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 قائمة المصطلحات  .1

إعفاء من ضریبة الشركات للدخل المتحقق من حصص المشاركة كما ھو منصوص علیھ بموجب المادة  إعفاء المشاركة: 

 . 2024) لسنة 302الوزاري رقم () من قانون ضریبة الشركات وكما ھو محدد بموجب القرار 23(

الأجر الذي یعُطى للعامل لقاء عملھ بموجب عقد عمل سواءً كان نقداً أو عیناً مما یدفع سنویاً أو شھریاً أو أسبوعیاً  الأجر:  

البدلات والعلاوات وأي مزایا أخرى تتقرر للعامل بموجب عقد العمل أو    أو یومیاً على أساس الساعة أو القطعة، ویشمل

 في الدولة. المعمول بھا التشریعات 

النشاط الاستثماري الذي یقوم بھ الشخص الطبیعي لحسابھ الخاص، والذي لا یمُارس أو یتطلب لممارستھ الاستثمار الخاص:  

ً تجاری  لا یعُد عملاً الحصول على ترخیص من قبل جھة الترخیص في الدولة، و ً وفق  ا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم    ا

 . 2022) لسنة 50(

أي نشاط استثماري یمارسھ الشخص الطبیعي المرتبط بشكل مباشر أو غیر مباشر بالبیع، أو التأجیر، الاستثمار العقاري: 

یمُارس، أو لا یتطلب أن یمُارس بموجب ترخیص من قبل أو التأجیر من الباطن للأراضي أو العقارات في الدولة، الذي لا  

 جھة الترخیص في الدولة. 

أي نشاط یمارس بانتظام واستمراریة واستقلالیة من قبل أي شخص وفي أي مكان، مثل النشاط الصناعي أو    الأعمال:

تعلق باستعمال الممتلكات المادیة التجاري أو الزراعي أو الحرفي أو المھني أو الخدمي أو أنشطة التنقیب أو أي نشاط آخر ی

 أو غیر المادیة. 

ً معلومات مقدمة إلى الھیئة لأغراض ضریبة الشركات وفقالإقرار الضریبي:   للنماذج والإجراءات التي تحُددھا الھیئة،   ا

 وتشمل أي جداول أو مرفقات تابعة لھا بما في ذلك أي تعدیل لھا. 

ً تعني أیّ  الأموال غیر المنقولة:  مما یأتي:   ا

 أي قطعة أرض تنشأ علیھا حقوق أو مصالح أو خدمات. . أ

 أي مبنى أو ھیكل أو عمل ھندسي ملتحق بالأرض بشكل دائم أو ملتحق بقاع البحر.  .ب

أي تجھیزات أو معدات تنشأ كجزء دائم من الأرض أو تلتحق بشكل دائم بالمبنى أو الھیكل أو العمل الھندسي أو تلتحق   .ج

 بقاع البحر.

المشترك:الائتلا العُ   ف  أو  أكثر، كالشراكة  أو  بین شخصین  تنشأ بموجب عقد  بین  علاقة  آخر مشابھ  ارتباط  أي  أو  ھدة 

 شخصین أو أكثر وفقاً للتشریعات الساریة في الدولة. 

 إجمالي مبلغ الدخل المحقق خلال فترة ضریبة.الإیرادات: 

 .بموجبھا ممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولةالوثیقة الصادرة عن جھة الترخیص التي یسمح الترخیص: 
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 إجراء یقوم بموجبھ الشخص بالتسجیل لدى الھیئة لأغراض ضریبة الشركات.  التسجیل الضریبي:

 الشخص الذي یخضع لضریبة الشركات في الدولة بموجب قانون ضریبة الشركات. الخاضع للضریبة:

 بة الشركات بموجب قانون ضریبة الشركات. الدخل الخاضع لضری الدخل الخاضع للضریبة:

 أي دخل مُعفى من ضریبة الشركات بموجب قانون ضریبة الشركات.الدخل المُعفى: 

لما ھو منصوص في المادة (الدخل الناشئ في الدولة:   ) من قانون  13الدخل المستحق في الدولة أو المتحقق منھا وفقاً 

 ضریبة الشركات. 

 العربیة المتحدة.الإمارات الدولة: 

المُتصل: (  الشخص  البند  في  محدد  ھو  كما  للضریبة  للخاضع  تابع  (2أي شخص  المادة  من  قانون ضریبة  36)  من   (

 الشركات.

 ) من قانون ضریبة الشركات.4الشخص المُعفى من ضریبة الشركات وفقاً للمادة (الشخص المُعفى: 

 ) من قانون ضریبة الشركات.11) من المادة (3الخاضع للضریبة المحدد في البند (الشخص المقیم: 

 ) من قانون ضریبة الشركات.11) من المادة (4الخاضع للضریبة المُحدد في البند ( الشخص غیر المقیم:

 أي شخص طبیعي أو شخص اعتباري.  الشخص:

أس مال الشراكة، بحسب الشخص المقیم الذي تمتلك شركة أم فیھ رأس المال أو رأس مال العضویة أو رالشركة التابعة:  

 ) من قانون ضریبة الشركات.40) من المادة ( 1الحال، وفقاً للبند (

المرتبط:   البند (الطرف  المادة (1أي شخص مرتبط بالخاضع للضریبة كما ھو مُحدد في  ) من قانون ضریبة  35) من 

 الشركات.

 إجمالي مبلغ الدخل المحقق خلال سنة میلادیة معینة.  :العائدات

 الفترة التي یجب تقدیم الإقرار الضریبي عنھا. ة الضریبیة: الفتر

 الشخص الاعتباري الذي یحُتفظ بحصة المشاركة فیھ.  المشاركة:

المكان الذي تمارس فیھ الأعمال أو أي شكل من أشكال الوجود في الدولة للشخص غیر المقیم، وفقاً للمادة المنشأة الدائمة:  

 ) من قانون ضریبة الشركات.14(
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التي یتمّ   المنطقة الحرة: الدولة  الموجودة في  الجغرافیة المخصصة والمحددة  تحدیدھا بموجب قرار یصدر من    المنطقة 

 مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزیر.

العائلیة:   المادة (المؤسسة  المنصوص علیھا في  الشروط  أو كیان مماثل یستوفي  أو عھدة  قانون 17أي مؤسسة  ) من 

 ات. ضریبة الشرك

 الھیئة الاتحادیة للضرائب، وھي المسؤولة عن إدارة وتحصیل وتنفیذ الضرائب الاتحادیة في الدولة. الھیئة: 

 وزیر المالیة.  الوزیر:

أي مدفوعات أو توزیعات یتم الإعلان عنھا أو دفعھا على الأسھم أو في العلاقة بھا أو بالحقوق الأخرى   توزیعات الأرباح:

على مطالبات الدیون، سواء    اً رأس المال أو عائدل رداً في أرباح مُصدر ھذه الأسھم أو الحقوق والتي لا تشكل  شاركتُ التي 

ً كانت ھذه المدفوعات أو التوزیعات نقدیة أو أوراق مالیة أو ممتلكات أخرى، وسواء كانت مستحقة الدفع من الأرباح أو    ا

مدفوعات    أيّ الأرباح المحتجزة أو من أيّ حساب أو احتیاطي قانوني أو من احتیاطي رأس المال أو الإیرادات. ویشمل ذلك  

ً في جوھرھا أو أثرھا توزیع  لتشُكّ أو مزایا   للأرباح یتم إجراؤه فیما یتعلق بالاستحواذ على الأسھم أو باستردادھا أو بإلغائھا   ا

أو بإنھاء حقوق أو حصص الملكیة الأخرى أو أي معاملة أو ترتیب مع طرف مرتبط أو شخص متصل لا یتوافق مع المادة  

 ) من قانون ضریبة الشركات.34(

 .لأعمال أو نشاط الأعمال في الدولةالجھة المختصة بترخیص أو إجازة اجھة الترخیص: 

) من قانون ضریبة الشركات ویصدر 9أي جھة تستوفي الشروط المنصوص علیھا في المادة (  جھة النفع العام المؤھلة:

 بتحدیدھا قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزیر. 

اعتباري تستوفي الشروط المنصوص علیھا في  حصص ملكیة في أسھم أو رأس مال شخص    تعنيحصص المشاركة:  

 ) من قانون ضریبة الشركات.23المادة (

 الدرھم الإماراتي.  درھم:

الأجنبیة: الضریبة  أو    رصید  الدخل  أجنبي على  إقلیم  أو  أخرى  دولة  في  المطبقة  التشریعات  بموجب  المسددة  الضریبة 

ً القابلة للخصم من ضریبة الشركات المستحقة، وفق  ،الأرباح ) من 47) من المادة (2للشروط المنصوص علیھا في البند (  ا

 قانون ضریبة الشركات. 

 .رقم خاص یتمّ إصداره من الھیئة لكل شخص مسجل لأغراض ضریبة الشركات في الدولةرقم التسجیل الضریبي: 

 الضریبة التي تفُرض بموجب قانون ضریبة الشركات على الأشخاص الاعتباریین ودخل الأعمال.  ضریبة الشركات:
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الشركات: (  قانون ضریبة  رقم  اتحادي  بقانون  لسنة  47المرسوم  الشركات والأعمال    2022)  الضریبة على  في شأن 

 وتعدیلاتھ.

 یمارسھا الشخص في سیاق أعمالھ.  أي معاملة أو نشاط أو سلسلة معاملات أو سلسلة أنشطة نشاط الأعمال:
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 المقدّمة  .2

 لمحة عامة  2.1

  ، 2022أكتوبر    3في    الضریبة على الشركات والأعمالشأن  في    2022) لسنة  47المرسوم بقانون اتحادي رقم (  صدر

شار یُ و  . 2022أكتوبر    10من الجریدة الرسمیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة ("الدولة") في    737ونشُر في العدد رقم  

 . )"قانون ضریبة الشركات" بعبارة (بقانون وتعدیلاتھ  إلى ھذا المرسوم

وو الشركات  أرباح  على  اتحادیة  ضریبة  لفرض  التشریعي  الأساس  الشركات  ضریبة  قانون  ("ضریبة یوفر  الأعمال 

 الشركات") في الدولة. 

 . 2023یونیو  1وتطُبق أحكام قانون ضریبة الشركات على الفترات الضریبیة التي تبدأ في أو بعد تاریخ 

  الھدف من ھذا الدلیل  2.2

 ة عن: اء لمحة عامّ للقرّ مؤسسات العائلیة. یقدم ھذا الدلیل معاملة الضریبیة لل م ھذا الدلیل لتوفیر إرشادات عامّة حول الصُمّ 

 .اً ضریبیشفافة متطلبات التأھل كمؤسسة عائلیة   •

 . لمؤسسات العائلیةلكیفیة معاملة قانون ضریبة الشركات لفھم عام  •

 .معلومات حول كیفیة تطبیق قانون ضریبة الشركات على المؤسسات العائلیة والأشخاص المستفیدین منھا •

التسجیل  و • المرتبطة بالمؤسسات  الضریبیة الأخرى  تزامات  لوالالھا  ضریبة الشركات والامتثال    فيمعلومات حول 

 العائلیة والأشخاص المستفیدین منھا. 

 ؟ مَنْ الذي تجب علیھ قراءة ھذا الدلیل  2.3

 المستفیدین لى الأشخاص الذین یقومون بتأسیس المؤسسات العائلیة أو إدارتھا بالإضافة إلى الأشخاص  إھ  ھذا الدلیل موجّ 

 تقومقانون ضریبة الشركات والقرارات التنفیذیة والأدلة الأخرى ذات الصلة التي    بالتزامن معھذا الدلیل    تجب قراءةمنھا.  

 .بنشرھا الھیئة

 كیفیة استخدام ھذا الدلیل  2.4

 . كل قسم من أقسام ھذا الدلیل والقرارات التنفیذیة في إلى المواد ذات الصلة من قانون ضریبة الشركات الإشارةتمت 

الفھم الكامل للتعریفات والعلاقات بین القواعد المختلفة. ومن الممكن الوصول إلى  لى  إیوُصى بقراءة الدلیل بكاملھ للوصول  

 . ناولھا ھذا الدلیل في الأدلة الأخرى المخصصة لتلك الموضوعاتإرشادات أخرى حول بعض الموضوعات التي یت

المؤسسات ة لقانون ضریبة الشركات على  الرئیسی  القواعدلشرح كیفیة تطبیق    طةمبسّ   في بعض الحالات، تسُتخدم أمثلة

 إن الأمثلة المتوفرة في ھذا الدلیل: . العائلیة
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أن   - دون  منفصل  بشكل  العناصر  تلك  تطبیق  ضریبة تعكس  قانون  في  الواردة  الأخرى  بالأحكام  ارتباطھا  تتناول 

الشركات. ولا تشمل ھذه الأمثلة، ولا یقصد بھا أن تشمل، الحقائق الكاملة للسیناریوھات الافتراضیة المستخدمة ولا 

 ریبیة. كافة جوانب نظام ضریبة الشركات، كما أنھ لا ینبغي الاعتماد علیھا لأغراض المشورة القانونیة أو الض

الدلیل. وتھدف حصری - القرّاء بمعلومات عامّة حول موضوع ھذا  فقط في تزوید  الغرض منھا  ً ویتمثل  إلى شرح    ا

القواعد المتعلقة بموضوع ھذا الدلیل، ولا تمت بصلة على الإطلاق إلى الوضع الضریبي أو القانوني لأي شخص 

 اعتباري أو طبیعي محدد. 

 المراجع التشریعیة  2.5

 لیل، یشُار إلى التشریعات الآتیة كما یأتي:في ھذا الد

 . )" 2018) لسنة 5تحادي رقم (الاقانون ال" ( یشُار إلیھ بعبارة  ،الوقف  شـأنب 2018) لسنة  5تحادي رقم (الاقانون ال •

(ال • اتحادي رقم  بقانون  لسنة  32مرسوم  التجاریة  في شأن  2021)  بعبارة    ،الشركات  إلیھ  بقانون ال" (یشُار  مرسوم 

 .)" 2021) لسنة  32اتحادي رقم (

(ال • اتحادي رقم  بقانون  لسنة  47مرسوم  الشركات والأعمال وتعدیلاتھ  في شأن  2022)  إلیھ   ،الضریبة على  یشُار 

 . )"قانون ضریبة الشركات" ( بعبارة 

(ال • اتحادي رقم  بقانون  لسنة  50مرسوم  التجاریةبإصدار    2022)  المعاملات  بعبارة    ،قانون  إلیھ  المرسوم  " (یشُار 

 .)" 2022) لسنة  50قانون اتحادي رقم (ب

)  31قانون اتحادي رقم (ب  المرسوم" (یشُار إلیھ بعبارة    ،ھدةالعُ شأن  ب  2023) لسنة 31مرسوم بقانون اتحادي رقم (ال •

 .)" 2023لسنة 

المؤھلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي  في شأن جھات النفع العام    2023) لسنة  37قرار مجلس الوزراء رقم ( •

"قرار مجلس الوزراء رقم  ( یشُار إلیھ بعبارة    ،في شأن الضریبة على الشركات والأعمال  2022) لسنة  47رقم (

 . )" 2023) لسنة 37(

الأعمال أو أنشطة الأعمال التي یمارسھا الشخص  فئات في شأن تحدید 2023) لسنة 49قرار مجلس الوزراء رقم ( •

) لسنة  49"قرار مجلس الوزراء رقم ((یشُار إلیھ بعبارة    ،لضریبة الشركات  التي تخضعیعي المقیم أو غیر المقیم  الطب

2023 "(. 

الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبیة والمؤسسة العائلیة لأغراض  في شأن    2024) لسنة  261وزاري رقم (القرار  ال •

قرار ال" (یشُار إلیھ بعبارة    ،في شأن الضریبة على الشركات والأعمال  2022) لسنة  47المرسوم بقانون اتحادي رقم (

 .)" 2024) لسنة  261وزاري رقم (ال

)  47في شأن المجموعة الضریبیة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (   2024) لسنة  301وزاري رقم (القرار  ال •

والأعمال  2022لسنة   الشركات  على  الضریبة  شأن  (القرار  ال" (بعبارة  إلیھ  یشُار    ،في  رقم  لسنة  301وزاري   (

2024 "(. 
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(القرار  ال • رقم  لسنة  302وزاري  المشاركة    2024)  إعفاء  الأجنبیة  في شأن  الدائمة  المرسوم والمنشأة  لأغراض 

وزاري  القرار  ال" (إلیھ بعبارة  یشُار    ،في شأن الضریبة على الشركات والأعمال  2022) لسنة  47بقانون اتحادي رقم (

 .)" 2024) لسنة 302(رقم 

في شأن أحكام الإعفاء من ضریبة الشركات لأغراض المرسوم   2023) لسنة  7قرار الھیئة الاتحادیة للضرائب رقم ( •

"قرار الھیئة ( إلیھ بعبارة  یشُار    ،في شأن الضریبة على الشركات والأعمال  2022) لسنة  47بقانون اتحادي رقم (

 ). "2023) لسنة  7رقم (

في شأن تحدید متطلبات تسجیل الائتلاف المشترك وتحدید    2023) لسنة  16قرار الھیئة الاتحادیة للضرائب رقم ( •

في شأن    2022) لسنة  47مشترك لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (الئتلاف  الاالحصص الموزعة للشركاء في  

 .)" 2023) لسنة 16"قرار الھیئة رقم ((إلیھ بعبارة یشُار  ،الضریبة على الشركات والأعمال وتعدیلاتھ

المدة المحددة لتسجیل الأشخاص الخاضعین لضریبة  في شأن    2024) لسنة  3قرار الھیئة الاتحادیة للضرائب رقم ( •

(والأعمال  الشركات   رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  لسنة  47لأغراض  الشركات    2022)  على  الضریبة  شأن  في 

 . )" 2024) لسنة 3"قرار الھیئة رقم ((ھ بعبارة إلییشُار  ،والأعمال وتعدیلاتھ

تحدید متطلبات الامتثال الضریبي للائتلافات المشتركة في شأن    2025) لسنة  5قرار الھیئة الاتحادیة للضرائب رقم ( •

الضریبة  في شأن    2022) لسنة  47والشراكات الأجنبیة والمؤسسات العائلیة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (

 ").2025) لسنة 5، یشُار إلیھ بعبارة ("قرار الھیئة رقم ( على الشركات والأعمال وتعدیلاتھ

في • للمؤسسات  التنظیمیة  العالمي    اللوائح  أبوظبي  بعبارة    ، 2017لسنة  سوق  إلیھا  ل  نظام" (یشار  سوق  المؤسسات 

 .)" 2017لسنة أبوظبي العالمي 

  ، )2025(النسخة الموحدة الصادرة في ینایر    2018) لسنة  3عالمي رقم (قانون المؤسسات في مركز دبي المالي ال •

 . )" 2018لسنة   )3رقم (مركز دبي المالي العالمي "قانون (یشُار إلیھ بعبارة 

  ، )2024(النسخة الموحدة الصادرة في مارس    2018) لسنة  7مركز دبي المالي العالمي رقم (التشغیل في  قانون   •

 . )" 2018لسنة   )7رقم ( "قانون مركز دبي المالي العالمي(یشُار إلیھ بعبارة 

  )، 2024(النسخة الموحدة الصادرة في مارس    2019لسنة  مركز رأس الخیمة الدولي  اللوائح التنظیمیة للمؤسسات في   •

 ".2019مركز رأس الخیمة الدولي لسنة المؤسسات ل نظام" ( یشُار إلیھا بعبارة 

  حالة الدلیل  2.6

ً بمثابة نصّ  لا یعتبر ھذا الدلیل ً ملزم ا ً قانون ا المترتبة الآثار الضریبیة لنظام ضریبة الشركات  فھم ، إنما یھدف للمساعدة فيا

قصد  ولا ینبغي تفسیر المعلومات الواردة بھذا الدلیل على أنھا مشورة قانونیة أو ضریبیة. ولا یُ   .على المؤسسات العائلیة

دة لكل حالة. وقد تمّ إعداد ھذا الدلیل بناءً على التشریعات بحالتھا التي حدّ ، أو أن یقدم إجابة مُ من ھذا الدلیل أن یكون شاملاً 

 . ة بكل شخص على حدةحدّدة الخاصّ لظروف المُ كانت علیھا وقت نشر الدلیل. ویجب النظر في ا
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شار إلیھا في ھذا الدلیل، المبادئ والقواعد التي  قانون ضریبة الشركات والقرارات التنفیذیة والمواد الإرشادیة المُ   حددسیُ 

منھ تعدیل،  قصد  ل، أو یُ عدّ من شأنھ أن یُ ء  المنشور أيّ شيفي ھذا    یوجدولا    .في الدولة  ضریبة الشركات  تنظم تطبیق

 . تشریعات متطلبات أيّ 

  یخضع ھذا الدلیل للتغییر من دون إشعار مسبق.
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 ما ھي المؤسسة العائلیة؟  .3

 لمحة عامة  3.1

ً نوع  ،قانون ضریبة الشركات  في سیاق  ھو مفھومكما    ،مصطلح "المؤسسة العائلیة"   یعتبرلا     ا بھ   من الكیانات المعترف  ا

ً   " المؤسسة العائلیةعدّ " تُ و  .لدولةل  العام  يالقانون  طارضمن الإ  صراحةً  وتفُھم  ،  شركاتالضریبة  أغراض  ب  اً خاصّ   مفھوما

ف قانون ضریبة الشركات المؤسسة  یعُرّ   .عبر الأجیالالحفاظ علیھا  لإدارة ثرواتھا وتستخدمھ العائلات    على أنھا كیان قد 

من ) 17المادة () من 1البند (أي مؤسسة أو عھدة أو كیان مماثل یستوفي الشروط المنصوص علیھا في العائلیة على أنھا 

 ھما:ھناك معیاران یجب أخذھما في الاعتبار، بالتالي، و 1قانون ضریبة الشركات. 

 .، أن تكون مؤسسة أو عھدة أو كیان مماثلالأول •

) من قانون ضریبة الشركات (راجع القسم 17المادة () من 1البند (أن تستوفي الشروط المنصوص علیھا في ، الثاني •

5.( 

تكون    المتمثل في  الأول  المعیارإن   العائلیة  أن  كیان مماثلالمؤسسة  أو  أو عھدة  غیر التشریعات  على  یعتمد    ،مؤسسة 

فإن  ،  وبناءً علیھ 2.الثانيالمعیار  ، في حین یحدد قانون ضریبة الشركات  )3.3و  3.2راجع القسمین  (ذات الصلة  الضریبیة  

قانون ضریبة  ذات الصلة بالإضافة إلى  التشریعات الأخرى  مراعاة  یتطلب  مؤسسة عائلیة    إذا كان الكیان یعتبرما  تحدید  

 الشركات.

ً المؤسسة العائلیة كیان  یشُترط أن تكونلا   ً   ا ) أن یستوفي في الدولة  نشأمُ غیر  ، یمكن لكیان أجنبي (أي  وبالتالي في الدولة.    مُنشأ

  .) من قانون ضریبة الشركات17) من المادة (1في البند ( وفقا لما ورد، عائلیة سةلیعتبر مؤسشروط ال

الھیاكل  یُ  الأعمال ووتوریثھا  حمایة الأصول  ض  اغر لأالخاصة  والاستثمارات  الثروات  لإدارة  المتنوعة  ستخدم عدد من 

الكیانات  بعض    أدناهوسنتناول  التعاقدیة أو المؤسسة.  العھُدة    ،على سبیل المثال  ،وتشمل ھذه الھیاكل.  ذلك  وغیر  ،خیریةال

یحول دون  ھذا لا  أنّ  إلى  التنویھ  نبغي  یلكن  و الدولة،    فيحالات    إلى   3.5إلى    3.2  من  الأقسام   في  تستند الأمثلةالشائعة.  

ً أو كیان أو عھدةً  مؤسسةً  أجنبيكیان أن یكون   .مماثلاً  ا

ً ،  )عن المستفیدین منھمنفصلة  (أي  مستقلة  یتمتع بشخصیة قانونیة  كان الكیان  في حال    بالتالي  ،فإنھ یكون شخصاً اعتباریا

لتتم التقدم بطلب إلى الھیئة  یجوز لھ  مع ذلك،  و).  4(راجع القسم    بحد ذاتھخضع لضریبة الشركات  ی  فإنھ في المقام الأول

 3). 5(راجع القسم ذات الصلة استیفاء الشروط  تمّ في حال  اً على أنھ شفاف ضریبی معاملتھ

للكیان  في حال   یكن  قانونیة  لم  الشركات  أساسيبشكل  یعُامل  فإنھ  ،  مستقلةشخصیة  ائتلاف أنھ  على    لأغراض ضریبة 

 لتقدیم طلب.دون الحاجة   اً ضریبی اً مشترك، والذي یعُد شفاف

 
 قانون ضریبة الشركات. ) من 1المادة ( 1

 ) من قانون ضریبة الشركات. 17المادة ( 2

 ) من قانون ضریبة الشركات. 17) من المادة (1البند ( 3
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 المؤسسات 3.2

بموجب  ، یمكن تأسیس المؤسسات  لا الحصر  على سبیل المثالف،  مؤسسة" في عدة تشریعات في الدولةال" ستخدم مصطلح  یُ 

. ویمكن 6مركز رأس الخیمة الدولي   أو 5سوق أبو ظبي العالميأو   4المالي العالمي المناطق الحرة مثل مركز دبي  تشریعات  

أو لإدارة وتوزیع  7،الصنفالاسم أو الفئة أو محددین بشخاص  لأ  لتقدیم منافع  ،على سبیل المثالاستخدام ھذه المؤسسات،  

 8.لمواثیقھاوفقاً أصول المؤسسة ودخلھا 

كمؤسسات داخل المناطق الحرة  المناطق الحرة    یتم تشغیلھا من داخلالتي  نشأة خارج الدولة  المُ المؤسسات  ب  یمكن الاعتراف

من داخل  المؤسسة تعمل    كانتإذا  على سبیل المثال،  .  لمناطق الحرةتلك الالمتطلبات اللازمة    المعنیة، وذلك بشرط استیفائھا

بموجب تشریعات    تأسستقد    تكانعلیھا كما لو  تسري  ذات الصلة  مركز دبي المالي العالمي، فإن تشریعات المنطقة الحرة  

 9المنطقة الحرة. 

أھداف  تحقیق  أو العرضیة لالمساندة    وأباستثناء تلك الضروریة  تمارس أي أنشطة تجاریة    نأ للمؤسسات عادةً  یجوز  لا  

ً  ، وذلكالمؤسسة  . بموجبھا أنُشئتالتي لتشریعات  ل  وفقا

على سبیل لھا ممارسة أنشطة تجاریة.  یجوز  ، لا  أعلاه، كما ورد  لأنھ، لا تحمل المؤسسات تراخیص تجاریة  بشكل عامّ 

ة في  مُسجل المؤسسة  لل   2018) لسنة  7یتمّ إصدار ترخیص تشغیل بموجب قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (المثال،  

ھذا الترخیص في    ویعُرّف 201810.لسنة  )  3رقم (قانون مركز دبي المالي العالمي    بموجب  مركز دبي المالي العالمي

یقصد  أو    ،لشخص مُسجَل لا یمُارس  جھة التسجیلمركز دبي المالي العالمي على أنھ "ترخیص صادر من  ل  یةالتشغیلاللوائح  

عدم  لا یترتب علیھ  لدى المؤسسة  وجود ھذا الترخیص  وأنشطة تجاریة في أو من مركز دبي المالي العالمي".    ،ممارسة

   ).5.3نشاط أعمال (راجع القسم ممارسة شرط عدم لأو ) 5.2شرط النشاط الرئیسي (راجع القسم استیفائھا ل

شخصیة قانونیة مستقلة، فإنھا تعتبر شخصاً اعتباریاً لأغراض ضریبة الشركات،  تتمتع بالعائلیة  المؤسسة    كانتي حال  ف

طلب إلى الھیئة لتتم معاملة وبناءً على ذلك، یمكن تقدیم  لضریبة الشركات.  بحد ذاتھا  تخضع  س  فإنھا في المقام الأول  بالتاليو

 ). 5استیفاء الشروط ذات الصلة (راجع القسم في حال  ) 8.2الكیان على أنھ شفاف ضریبیاً (راجع القسم  

 
 .2018) لسنة  3قانون مركز دبي المالي العالمي رقم ( 4
 .2017سوق أبوظبي العالمي لسنة ل مؤسسات نظام ال 5
 . 2019نظام المؤسسات لمركز رأس الخیمة الدولي لسنة  6
 أمثلة على ذلك.  2019مركز رأس الخیمة الدولي لسنة لمؤسسات نظام ال) من 2) من الجزء (5والبند ( 2018لسنة ) 3رقم () من قانون مركز دبي المالي العالمي 2یقدم الجزء ( 7

 . 2017سوق أبو ظبي العالمي لسنة ل مؤسسات نظام ال) من 2على سبیل المثال، الجزء ( 8

 . 2018) لسنة 3) من قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (8) من الجزء (56( ) من المادة2( ن البندالفقرة (أ) م 9
 . 2018) لسنة 7ي رقم (مركز دبي المالي العالم قانونمن  )1.1.3البند ( 10
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 عھَُدْ ال 3.3

ً المُ ھي ترتیب قانوني ینقل فیھ    العھُدة أمین  إلى    أو  العھُدةإلى  إمّا    أصولاً   ،نشئ، الذي قد یكون شخصاً طبیعیاً أو اعتباریا

 العھُدةسند    نظمیُ و  . ذلكنظیر  وقد یتلقى أجراً  المستفیدین،  لمنفعة    بإدارة الأصول   العھُدةأمین  یقوم    .المستفیدینلمنفعة    العھُدة

   وتفاصیل أخرى. العھُدةالمستفیدین منھا وصلاحیات أمین یحدد و العھُدةالمتعلقة بحكام عادةً الأ

 مؤسسةال غیر العھُدْ  3.3.1

  ، تشمل الأمثلة على ذلك. مؤسسة  غیر اً ھدعُ مستقلة قانونیة شخصیة ب لا تتمتعالعھُد التي وترتیبات ھیاكل تعتبر في الدولة، 

علاقة تعاقدیة بین شخصین  تكون  والتي  ظبي العالمي    مركز دبي المالي العالمي و/أو سوق أبوفي  إنشاؤھا  تم  یالعھُد التي  

 ).  العھُدةوأمین  العھُدة ئمنشالمُستفید و أو أكثر (مثل 

ً شفافة ضریبی عدّ تُ  وبالتالي، ائتلافات مشتركةفي الأساس ھي  غیر المؤسسة ھد العُ   بالتالي، 11لأغراض ضریبة الشركات. ا

لتتمّ  للتقدم بطلب  غیر المؤسسة لا تحتاج العھُدوعلیھ، . منھا إلى المستفیدین غیر المؤسسة   العھُدةالدخل المُتحقق من  ینسب

مع ذلك، فإنّ العھُد لن  و) من قانون ضریبة الشركات.  17المادة (  ) من1بموجب البند (  اً على أنھا شفافة ضریبیمعاملتھا  

المؤسسة    یكون اكتساب صفة ).  5المادة (راجع القسم  تلك  شروط  استیفائھا لفي حال  إلاّ  عائلیة  المؤسسة  تكتسب صفة ال

ائتلاف مشترك (راجع ك  لتتمّ معاملتھالتقدم بطلب  بغیر مؤسسة  ھدة  عندما یرغب شخص اعتباري تمتلكھ عُ صلة  ذا  العائلیة  

 ). 6والقسم   3.5القسم 

 المؤسسة  العھُدْ  3.3.2

  بموجب إنشاؤھا  تم  یالتي  ھد  العُ ھد المؤسسة  تشمل أمثلة العُ .  مستقلةبشخصیة قانونیة    العھُد التي تتمتع  تلك  العھُد المؤسسة ھي

تجمع على أوقاف ویقصد  (  2018) لسنة  5القانون الاتحادي رقم (أو    ،2023) لسنة  31قانون اتحادي رقم (ب  المرسوم

بموجب المؤسسة  ةھدالعُ  یجب أن تحصل 12التي یتم تأسیسھا في البر الرئیسي بشكلٍ عام.الخیریة الإسلامیة) ف اوقالأبھا 

  13.وأن تكون مُسجلة لدیھا  المعنیةفي الامارة    السلطة المختصة  موافقةعلى    2023) لسنة  31اتحادي رقم (قانون  المرسوم ب

مع ذلك، في حال كان  ووتخضع لضریبة الشركات.    ،شخص اعتباريك  العھُد المؤسسة  تعُامللأغراض ضریبة الشركات،  

من المعلومات حول شروط جھة النفع العامّ المؤھلة،    لمزیدٍ (  من ضریبة الشركات  فإنھ یعُفىالوقف ھو جھة نفع عامّ مؤھلة  

المعاشات وصنادیق   العامّ وصنادیق  النفع  المعفیین: جھات  الأشخاص  بشأن  الشركات  دلیل ضریبة  إلى  الرجوع  یرُجى 

معاملتھا على  لتتم  تتقدم بطلب إلى الھیئة  أن    التي تخضع لضریبة الشركات  یمكن للعھُدة المؤسسة  .)التأمینات الاجتماعیة

ً أنھا شفافة ضریبی ذات الصلة  في حال استیفاء الشروط    ، وذلكائتلاف مشتركك  ،ذاتھا  بحدلضریبة الشركات    لا تخضع أي  ،  ا

 14 .)5القسم   راجع(

 
 ) من قانون ضریبة الشركات. 1المادة ( 11

 .2018) لسنة 5) من قانون اتحادي رقم (31المادة ( 12

 . 2023) لسنة 31مرسوم بقانون اتحادي رقم (ل) من ا42) من المادة (1البند ( 13

 ) من قانون ضریبة الشركات. 17المادة ( 14
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 المماثلة الكیانات  3.4

ھو الكیان الذي یقُصد استخدامھ لإدارة   والكیان المماثل  .المؤسسة العائلیة "الكیان المماثل" للمؤسسات أو العھُد  فیشمل تعری

 اً على أنھ شفاف ضریبیلتتمّ معاملتھ  التقدم بطلب إلى الھیئة    المماثلكیان  ویجوز للكون شركة تجاریة.  ی   ولاعائلة  ثروات ال

 . )5القسم   راجع( ذات الصلةلشروط ا ئھاستیفافي حال  

 كامل من قبل مؤسسة عائلیةسیطر علیھا بالوالمبالكامل الكیانات المملوكة  3.5

ھدة  یجوز للشخص الاعتباري الذي لا یكون مؤسسة أو عُ كثر.  أشخصاً اعتباریاً واحداً أو    تلكیجوز للمؤسسة العائلیة أن تم

ً كیانأو   أن یتقدم بطلب لتتم ) من قانون ضریبة الشركات)  1الوارد في المادة (   (أي بموجب تعریف المؤسسة العائلیةمماثلاً   ا

ً معاملتھ على أنھ شفاف ضریبی ً بموجب قانون ضریبة الشركات في حال كان مملوك  ا كامل من  بالكامل ومسیطراً علیھ بال  ا

تشمل  15). 6یستوفي الشروط الأخرى (راجع القسم  كان الشخص الاعتباري  ائتلاف مشترك و كتعُامل  قبل مؤسسة عائلیة  

ذات    الكیاناتالأخرى من  نواع  الأو  )ش.م.م(المحدودة  ذات المسؤولیة  شركات  ال  الاعتباریینالأشخاص  ھؤلاء  الأمثلة على  

 . من التشریعات ذات الصلة في الدولة  غیرهو التجاریة اتالشرك قانونبموجب  تأسیسھا تمّ یالتي  الخاص الغرض

لتتم معاملتھا على أنھا  كامل من قبل مؤسسة عائلیة التقدم بطلب  بال  بالكامل والمسیطر علیھالا یجوز للكیانات المملوكة  

ً شفافة   ) 5.3كانت تمُارس أنشطة تجاریة (راجع القسم  في حال ضریبیا

  

 
 . 2024) لسنة 261وزاري رقم (ال قرار ال) من 5) من المادة (2البند ( 15
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 لمحة عامة عن ضریبة الشركات  .4

 وكیفیة معاملتھ للأشخاص لأغراض ضریبة الشركات.عن قانون ضریبة الشركات  نبذة مختصرةھذا القسم یقٌدّم 

 الأشخاص الذین یخضعون لضریبة الشركات 4.1

ً إمّا  للضریبة في الدولة    یكون الخاضع وقد یكون الشخص المقیم أو الشخص غیر   16.شخصاً غیر مقیم  أو  شخصاً مقیما

 المقیم شخصاً اعتباریاً أو شخصاً طبیعیاً.

ً الشخص الاعتباري شخص یكون   ً مقیم  ا بأي شكل آخر بموجب التشریعات الساریة في الدولة، بما  تم تأسیسھ أو إنشاؤه    إذا  ا

ال  بشكل فعَّ  ھ تتم إدارتھ والتحكم فیولكن أجنبي  إنشاؤه في دولة أخرى أو إقلیمأو  تم تأسیسھ إذا أو  ،المناطق الحرةفي ذلك  

 17في الدولة. 

 18:وتنطبق علیھ أي من الحالات الآتیةالشخص الاعتباري شخصاً غیر مقیم إذا لم یكن شخصاً مقیماً یكون 

 لدیھ منشأة دائمة في الدولة،  •

    ناشئاً في الدولة، یحُقق دخلاً  •

 . صلة في الدولة  لھأو  •

الشخص   ً یكون  مقیما أعمالاً كان  في حال    الطبیعي شخصاً  الدولة  نشاط  أو    یمارس    عائداتالإجمالي  تجاوز  وأعمال في 

الأجور ودخل    المتمثلة فيعائدات  . لا تعُد السنة میلادیةخلال  درھم    ملیونالمتحققة من ھذه الأعمال أو نشاط الأعمال مبلغ  

 19). 4.3(راجع القسم    أعمال أو نشاط أعمال للأشخاص الطبیعیین  متحققةً من العقاري    ودخل الاستثمارالخاص    الاستثمار

ً فردیة أو ائتلاف مشترك یكون شفافمنشأة  یمارس شخص طبیعي الأعمال أو نشاط الأعمال من خلال    یجوز أن ً   ا   ضریبیا

 20  لأغراض ضریبة الشركات.

 21شخصاً غیر مقیم إذا كان لدیھ منشأة دائمة في الدولة أو إذا كان یحقق دخلاً ناشئاً في الدولة. الشخص الطبیعي یكون 

ذا أھمیة بالنسبة  ، یعُدّ  غیر المقیمالشخص  وبین الشخص المقیم و  ،بین الشخص الاعتباري والشخص الطبیعي  إن التمییز

  قانون ضریبة الشركات.كیفیة تطبیق ل

 
 ) من قانون ضریبة الشركات. 11) من المادة (2(البند  16
 ) من قانون ضریبة الشركات. 11من المادة ( )3(أ) و(ب) من البند ( انالفقرت 17

 ) من قانون ضریبة الشركات. 11) من المادة (4البند ( 18
 . 2023) لسنة 49مع قرار مجلس الوزراء رقم ( قراءة متزامنة) من قانون ضریبة الشركات ب11) من المادة (6البند ( 19

 . 2023) لسنة 49قرار مجلس الوزراء رقم (مع  قراءة متزامنة) ب11) من المادة (3الفقرة (ج) من البند ( 20

 ) من قانون ضریبة الشركات. 11) من المادة (4(أ) و(ب) من البند ( انالفقرت 21
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 المعفیونالأشخاص  4.2

الشركات   قانون ضریبة  الأشخاص  یعفي  من  معینة  الشركاتفئات  ضریبة  (.  من  المادة  قانون ضریبة 4وتنصّ  من   (

  22النفع العام المؤھلة.جھة   ، من بین أشخاص آخرین،وتشملفئات الأشخاص المعفیین الشركات على 

ھ لا یخضع لضریبة الشركات على الدخل  نفع عام مؤھلة، فإنجھة  ھو  المستفید    إذا كانالمؤسسة العائلیة أنھ  ذلك بعلاقة  و

 23عفى. مُ  اً شخص المستلم من المؤسسة العائلیة كونھ

 دخل الأشخاص الطبیعیین الذي لا یخضع لضریبة الشركات   4.3

القسم  ورد  كما   العائدات، لا  الطبیعیینبالنسبة للأشخاص  ،  4.1في  الخاص الاستثمار  ودخل  الأجور    المتمثلة في  تعتبر 

 24ضمن نطاق ضریبة الشركات. ندرجتلا بالتالي، و ،من أعمال أو نشاط أعمال ةً الاستثمار العقاري متحققدخل و

ً  بموجب عقد عملعملھ لقاء  ما یعُطى للعاملإلى تشیر الأجور  •  F25. سواءً كان نقداً أو عینا

أو  مارس والذي لا یُ لحسابھ الخاص الشخص الطبیعي  یمارسھنشاط استثماري  أي من الخاص دخل الاستثمار یتحقق  •

ً تجاری  یعد عملاً ولا  في الدولة  ترخیص  الجھة  قبل  من  ترخیص    یتطلب لممارستھ الحصول على ً وفق   ا المعاملات  قانون  ل  ا

 F26. التجاریة

مباشر بشكل مباشر أو غیر  المرتبط  طبیعي  الشخص  ال یمارسھ  استثماري  نشاط  أي  دخل الاستثمار العقاري من  یتحقق   •

العقارات   الباطن للأراضي أو  التأجیر من  أو  التأجیر  أو  الدولةبالبیع  أو لا یتطلب أن یمُارس    یمُارسالذي لا    في 

 F27. جھة الترخیص في الدولةبموجب ترخیص من قبل 

ھذا  یتعین على  ف  ،تقع ضمن نطاق ضریبة الشركاتفي الدولة  أعمال  نشاط  أو    أعمالاً   یمارسشخص طبیعي  كان  في حال  

من تلك الأعمال أو نشاط الأعمال  المحققة    ھ جمالي عائداتإ  تجاوز  في حالفقط  التسجیل لضریبة الشركات    الشخص الطبیعي

 28. درھم خلال سنة میلادیة ملیونمبلغ 

 المؤسسات العائلیة بموجب قانون ضریبة الشركات  4.4

ً اعتباری  اً شخصبحد ذاتھ  كیان مماثل یكون  أي  ھدة أو  عُ المؤسسة أو  التخضع    قد شخص اعتباري أي  مثل  لضریبة الشركات    ا

سیكون  ف  ،) من قانون ضریبة الشركات17المادة () من  1البند (في  المحددة  الشروط  كیان  الاستوفى    إذا مع ذلك،  وآخر.  

 29كائتلاف مشترك لأغراض ضریبة الشركات.أن یتقدم بطلب إلى الھیئة لتتم معاملتھ    عندئذیمكن للكیان  و  .مؤسسة عائلیة

 
 . 2023) لسنة 37مذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم ( 22

 ) من قانون ضریبة الشركات.9) من المادة (1البند ( 23
 . 2023) لسنة 49مع قرار مجلس الوزراء رقم ( قراءة متزامنةالشركات ب) من ضریبة  11) من المادة (6البند ( 24

 .2023) لسنة 49) من قرار مجلس الوزراء رقم (2) من المادة ( 2) والفقرة (أ) من البند (1المادة ( 25

 .2023) لسنة 49) من قرار مجلس الوزراء رقم (2) من المادة (2) و الفقرة (ب) من البند (1المادة ( 26

 .2023) لسنة 49) من قرار مجلس الوزراء رقم (2) من المادة ( 2) والفقرة (ج) من البند (1ادة (الم 27

 . 2023) لسنة 49) من قرار مجلس الوزراء رقم (2) من المادة (1البند ( 28

 ) من قانون ضریبة الشركات. 17) من المادة (1البند ( 29



 

 CTGFF1 17دلیل ضریبة الشركات | الضریبة على المؤسسات العائلیة | 

ً ائتلاف مشترك شفاف ضریبیكعامل المؤسسة العائلیة  ستُ فالموافقة على الطلب،  تمت  في حال   لن تخضع  وفي ھذه الحالة،    .ا

العائلیة   ذاتھا  المؤسسة  الشركاتبحد  أنھّا  ستعُامل  بل  ،  لضریبة  ذلك،  ولأغراض ضریبة الشركات.    شفافة على  فإنّ  مع 

من قانون ضریبة الشركات    )16(بموجب المادة    للائتلافات المشتركةتاحة  متطلبات الامتثال أو الطلبات ذات الصلة المُ 

خاضع للضریبة أو  ك  للمعاملةلن تطُبق على ھذه المؤسسات العائلیة (على سبیل المثال، التقدم بطلب  مستقل    على أساس

 30).كإتلاف مشتركالتسجیل 

تم تأسیسھ ولكن تم إنشاؤه بموجب عقد لم یالذي   ،المؤلف من مجموعة من الأشخاص  ،ھدة أو الكیان المماثلالعُ تتمّ معاملة  

على أنھ تلقائیاً  الكیان    یعُاملوبناءً على ذلك،  ) من قانون ضریبة الشركات.  1لمادة (كما ھو مُعرّف في ا  كائتلاف مشترك

شفاف  كیان    استوفىفي حال  تلاف مشترك.  ائكالتقدم بطلب إلى الھیئة لتتم معاملتھ  یتعین علیھ  وبالتالي لا  شفاف ضریبیاً،  

ً ) من قانون ضریبة الشركات،  17المادة () من  1البند (في  الواردة  الشروط    ضریبیاً  (أي    مؤسسة عائلیةك  فسیعُامل تلقائیا

ً تقدیم طلب    یتعین علیھ، ولا  صفتھأنھ لا توجد متطلبات إداریة لتأكید   وتعتبر صفة ).  لتتم معاملتھ على أنھ شفاف ضریبیا

كیانات  كفي ھیكل متعدد المستویات    الھ  ینالتابع   ینالاعتباری  الأشخاص  " ذات أھمیة في إمكانیة معاملةالمؤسسة العائلیة" 

ً شفافة   .  )6القسم   راجع( ضریبیا

  

 
 . 2025) لسنة 5قرار الھیئة رقم ( 30
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 شروط المؤسسة العائلیة .5

ائتلاف  كمعاملتھا  ل) من قانون ضریبة الشركات على أنھ یجوز للمؤسسة العائلیة أن تتقدم بطلب إلى الھیئة  17المادة (  تنصّ 

ً ككیان شفاف مشترك، أي   31:الشروط الآتیةجمیع استیفائھا في حال وذلك  ،لأغراض ضریبة الشركات ضریبیا

أو   ،أو لمنفعة جھة نفع عام  ،محددین أو یمكن تحدیدھم  ،تأسیس المؤسسة العائلیة لمنفعة أشخاص طبیعیینأن یكون تمّ   •

 F32.") المستفید شرط " كلیھما ( لمنفعة

أو استثمار أو إنفاق الأموال أو التصرف في الأصول  احتفاظ  للمؤسسة العائلیة استلام أو    يأن یكون النشاط الرئیس •

 F33.")شرط النشاط الرئیسيأو الاستثمار أو إدارتھا بأي شكل آخر ("  ،المرتبطة بالمدخرات

وذلك إذا تم مزاولة النشاط أو   ، لا تزاول المؤسسة العائلیة أي نشاط یندرج ضمن مفھوم الأعمال أو نشاط الأعمالن أ •

قبل   من  مباشر  بشكل  بالأصول  یكون  الاحتفاظ  طبیعي  منشئ  ھو  شخص  أو  المؤسسة  من    ،العھُدةمؤسس  أي  أو 

 F34.")نشاط أعمالممارسة شرط عدم المستفیدین منھا (" 

 F35.")شرط عدم تجنب الضریبة("  للمؤسسة العائلیة تجنب ضریبة الشركات يلا یكون الھدف الأساسي أو الرئیسن أ •

شر • أحد  العائلیة  المؤسسة  تستوفي  كانالتوزیع  ط  وأن  حال  شرط ("   عام النفع  الجھات  من  المستفیدین    أحد  في 
 F36.)"التوزیع

 . 5.5إلى  5.1من  في الأقسام  كل شرط من ھذه الشروط أدناه سیتمّ تناول

 شرط المستفید  5.1

 :أو الكیان المماثل العھُدةأو من المؤسسة المستفیدون یجوز أن یكون 

 ، أو یمكن تحدیدھممحددون أشخاص طبیعیین  •

 37  جھة نفع عام.و/أو  •

ً   یشملونأو الكیان المماثل، بل    العھُدةالمستفیدین المباشرین من المؤسسة أو    على المستفیدون  لا یقتصر   ن یالمستفید  أیضا

ً تكون شفافة  غیر المباشرین، أي من خلال كیان واحد أو أكثر من الكیانات الأخرى التي    لأغراض ضریبة الشركات.   ضریبیا

الطبیعي "المُحدد" ھو   المستندات  الاتمستفید في  یذُكر اسمھ ك شخص  الشخص  الداخلیة أو غیر ذلك من  اللوائح  أو  فاقیة 

   أو الكیان المماثل. العھُدةمؤسسة أو  منظمة للالالرسمیة 

 
 ) من قانون ضریبة الشركات. 17مادة () من ال1البند ( 31

 ) من قانون ضریبة الشركات. 17) من المادة (1الفقرة (أ) من البند ( 32

 ) من قانون ضریبة الشركات. 17) من المادة (1الفقرة (ب) من البند ( 33

 ) من قانون ضریبة الشركات. 17) من المادة (1الفقرة (ج) من البند ( 34

 ) من قانون ضریبة الشركات. 17) من المادة (1(الفقرة (د) من البند  35

 . 2024) لسنة 261وزاري رقم (ال قرار ال) من 5) من المادة (1مع البند ( قراءة متزامنة) من قانون ضریبة الشركات ب17) من المادة (1الفقرة (ھـ) من البند ( 36

 ) من قانون ضریبة الشركات. 17) من المادة (1الفقرة (أ) من البند ( 37
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یندرج ضمن فئة من الأشخاص الطبیعیین  ، ولكن  صراحةً   لم یذُكر اسمھ  والشخص الطبیعي "الذي یمُكن تحدیده" ھو شخص

إنشاء المؤسسة  في وقت    لم یولدوا بعد. وقد یكون ھؤلاء الأشخاص  هأو حفید  العھُدةابن مُنشئ    ، على سبیل المثال،المستفیدین

 أو الكیان المماثل. العھُدةأو 

العام" بشكل محدد النفع  یتم تعریف "جھة  الشركات  لم  قانون ضریبة  العادي  ، وبالتاليفي  لقانون  .  یؤخذ بمعناھا  ووفقاً 

، في حین أن كل جھة نفع عام مؤھلة ھي جھة نفع عام.  مؤھلةھي جھة نفع عام  ضریبة الشركات، فلیست كل جھة نفع عام  

المؤسسیة  مسؤولیة  لوا  المجتمعیةخدمات  الو  الخیري  تعزیز العملو   لمجتمعا  یةرفاھلتحقیق  جھة النفع العام  یتمّ إنشاء  ما  عادةً  

تم إنشاؤھا في الدولة أو دولة أخرى ھي جھة نفع یتكون منظمة غیر ربحیة أو خیریة    قد على سبیل المثال،  ف.  الاجتماعیةأو  

 عام. 

 بالإضافة إلى ذلك، لا توجد .المؤسسة العائلیةمن  لعدد المستفیدین  أقصى  حد أدنى أو    على  قانون ضریبة الشركات  لا ینصّ 

الطبیعیون المستفیدون  الأشخاص  أن یكون  یشترط  لا    ،على سبیل المثالفالمستفیدین،  بین  علاقة  المتطلبات أو قیود بشأن  

 العائلة. ینتمون لذات 

 شرط النشاط الرئیسي 5.2

أو استثمار احتفاظ  استلام أو    ھو  أو الكیان المماثل  العھُدةللمؤسسة أو  لاستیفاء ھذا الشرط، یتعین أن یكون النشاط الرئیسي  

  ذلك یشمل  وقد   38إدارتھا بأي شكل آخر. و  الاستثمارات  وال أو التصرف في الأصول المرتبطة بالمدخرات أوأو إنفاق الأم

دخل إنشاء مصدر  أو  /قیمة ھذه الأصول وبقصد زیادة  وبیعھا  الأخرى  الأصول  الأسھم أو السندات أو العقارات أو    شراء

 منھا. للمستفیدین 

ً   یجوزو الأنشطة  لأغراض محددة مثل دعم المستفیدین أو تمویل   تنفق أموالاً أن  أو الكیان المماثل   العھُدةأو للمؤسسة    أیضا

ً وفقالتشغیلیة  النفقات  تغطیة  الخیریة أو   أتعاب مدیر استثمار   سداد  قد یتمّ ،  لامث. على سبیل الوالالتزامات القانونیة  للأھداف  ا

 . ن المماثلأو الكیا العھُدةأو أو مكتب عائلة یدیر أصول المؤسسة 

 نشاط أعمالممارسة شرط عدم  5.3

ً نشاطأو الكیان المماثل    العھُدةالمؤسسة أو  لا تزاول  یجب أن   تمت ممارستھ أو نشاط أعمال في حال    یشكل أعمالاً كان ل  ا

للغرض المقصود المتمثل في أو العھُدة أو الكیان المماثل  المؤسسة  یتمّ استخدام  یضمن ھذا أن   39من قبل شخص طبیعي.

 على أساس تجاري. أو نشاط الأعمال إدارة الاستثمارات ولیس لممارسة الأعمال  

ودخل الاستثمار   الخاصلا تعُد عائدات الأجور ودخل الاستثمار  ، بالنسبة للشخص الطبیعي،  4.3في القسم  ذكرنا  وكما  

تمّ  كان لین المماثل ممارسة نشاط  اأو الكی  العھُدةأعمال أو نشاط أعمال. بالتالي، یجوز للمؤسسة أو    متحققةً منالعقاري  

 
 ) من قانون ضریبة الشركات. 17) من المادة (1الفقرة (ب) من البند ( 38

 ) من قانون ضریبة الشركات. 17) من المادة (1الفقرة (ج) من البند ( 39
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استثمار  اً خاصّ   اً استثماراعتباره   قبل مستفیدین یكونون أشخاصاً  عقاری  اً و/أو  في حال تمت ممارستھ بشكل مباشر من  اً 

 ونشاط الاستثمار العقاري). الخاصالاستثمار نشاط لاطلاع على تعریف ل 4.3 (راجع القسم طبیعیین

 مؤسسة تمارس نشاطاً كان لیشُكّل أعمالاً أو نشاط أعمال لشخص طبیعي : )1(مثال 

عدة وحدات سكنیة في الدولة یتم تأجیرھا، بالإضافة إلى مبنى المؤسسة (ي) ممتلكات عقاریة تتكون من    وتدیرتمتلك  

 نزُُل تدیره المؤسسة (ي).

 % في المؤسسة (ي).50یمتلك كلٌ من السید والسیدة (ي) حق انتفاع بنسبة 

قائم ولا یتطلب تأجیرھا وجود ترخیص. بالتالي، فإن شرط "عدم   السكنیة من خلال ترخیص  الوحدات  لا یتم تأجیر 

 نشاط أعمال" یعد مستوفىً فیما یتعلق بھذه الممتلكات. ممارسة 

كان تشغیل النزُل سیتطلب ترخیصاً في حال كانت تتم إدارتھ بشكل مباشر من قبل السید (ي) والسیدة (ي). بالتالي، ففي 

لیعُتبر نشاط استثمار عقاري)،   لم یكن  أنھ  أو نشاط أعمال (أي  لیشُكّل أعمالاً  النشاط  الحالة كان  فلم یتم ھذه  وعلیھ، 

 استیفاء شرط "عدم ممارسة نشاط أعمال".

 لا تستوفي المؤسسة (ي) جمیع شروط المؤسسة العائلیة، وعلیھ لا یمكنھا التقدم بطلب لتتم معاملتھا كائتلاف مشترك. 

 شرط عدم تجنب الضریبة 5.4

   40تجنب ضریبة الشركات.ھو لا یكون الھدف الأساسي أو الرئیسي للمؤسسة العائلیة  ن یجب أ

استلام  عائلیة للأغراض المنصوص علیھا في قانون ضریبة الشركات، وھي  المؤسسة  الیتم استیفاء ھذا الشرط عند استخدام  

 أفراد أو منظمات خیریة.  منفعةلأو إدارتھا أو احتفاظ أو استثمار أو إنفاق الأموال أو التصرف في الأصول و/

وبالتالي السماح باستبعاد الدخل من ضریبة الشركات (كما ھو موضح في القسم  ائتلاف مشترك،  لمعاملة كلطلب  بتقدم  ال  إن

 الضریبي. التجنبأغراض  غرضاً منفي حد ذاتھ  لا یعُدّ  )7

 العامة  النفع جھات من المستفیدین  أحدفي حال كان  التوزیع شرط  5.5

المستفیدینكان  في حال   المماثل  واحد أو أكثر من  الكیان  العھُدة أو  المؤسسة أو  عام، یتعین على  النفع  الجھات  من    من 

 41:الآتیین ینالإضافی ینالشرط أحد استیفاءأو العھُدة أو الكیان المماثل المؤسسة 

  إذا كانوا قد للضریبة    اً خاضع  دخلاً   (من خلال المؤسسة العائلیة) یمكن اعتباره  دخلاً   المستفیدونھؤلاء  یحقق  لا  أن   . أ

 . بصفتھم المستقلة حققوا ذلك الدخل

ً   دخلاً یعُتبر  یتم توزیع الدخل الذي  أن  أو   .ب أشھر من نھایة الفترة   6للضریبة على المستفیدین المعنیین خلال    خاضعا

 الضریبیة المعنیة.

 
 ) من قانون ضریبة الشركات. 17) من المادة (1الفقرة (د) من البند ( 40

 . 2024) لسنة 261وزاري رقم (ل قرار اال) من 5) من المادة (1مع البند ( قراءة متزامنةات ب) من قانون ضریبة الشرك17) من المادة (1الفقرة (ھـ) من البند ( 41
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 الحالتین الآتیتین: أي من في  (أ) أعلاهشرط الیتم استیفاء 

 .عفىنفع عام ھو دخل مُ  جھة لمستفید الذي یكونالمتحقق من قبل ا جمیع الدخل   یكونأن  •

 جھة النفع العام ھي جھة نفع عام مؤھلة.   تكونأن أو  •

توزیعات الأرباح من شخص    ،على سبیل المثال  ،ویشمل  ) من قانون ضریبة الشركات22المادة ( عفى في  یعُرف الدخل المُ 

ً اعتباري   والدخل من حصص المشاركة في شخص اعتباري أجنبي.  یكون شخصاً مقیما

قرار في    ومدرجٌ   ،) من قانون ضریبة الشركات9یستوفي الشروط الواردة في المادة (  كیانٌ ھي  جھة النفع العام المؤھلة  

 . 2023) لسنة  37مجلس الوزراء رقم (

لتتم معاملة المؤسسة أو العھُدة أو الكیان المماثل كائتلاف استیفاء الشرط (أ) أعلاه، یجب استیفاء الشرط (ب)    عدمفي حال  

 مشترك. 

 للضریبة  اً خاضع  ): مؤسسة عائلیة تتلقى دخلاً 2مثال (

ائتلاف مشترك، مما  ك) من قانون ضریبة الشركات ویعُترف بھا  17المادة () من  1البند (تستوفي مؤسسة عائلیة شروط  

 كفترة اً لأغراض ضریبة الشركات. تستخدم المؤسسة العائلیة السنة المیلادیة  ضریبییعني أنھا تعُامل على أنھا شفافة  

جھة   لیستجھة نفع عام (ھي  ووجھة خیریة  لة (أي أشخاص طبیعیین)  عائ  أفرادضریبیة ولدیھا نوعان من المستفیدین:  

 نفع عام مؤھلة).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تبیع المؤسسة ،  2025في أكتوبر  و% من أسھم شركة أجنبیة.  10تشتري المؤسسة العائلیة نسبة  ،  2025في فبرایر  

شھر متواصلة،   12مقابل مكسب. بما أنھ لم یتم الاحتفاظ بالأسھم لفترة  الشركة الأجنبیة    يالأسھم فمن  %  7العائلیة نسبة  

المعلومات، یرُجى الرجوع إلى دلیل ضریبة الشركات من    لمزیدٍ (  فإن إعفاء المشاركة لن یسري على المكسب المحقق

للضریبة في    اً خاضع  سیكون الدخل المتحقق دخلاً   ،. وعلیھ)إعفاء المشاركةبشأن الدخل المُعفى: توزیعات الأرباح و

البند   (بموجب الفقرة (أ) من شرط التوزیع الأول لا یتم استیفاءبالتالي، حال تحقق بشكل مباشر من قبل الجھة الخیریة. 

 .)2024) لسنة 261) من القرار الوزاري رقم ( 5) من المادة (1(

 أفراد العائلة 

 المؤسسة العائلیة 

 الاستثمار الأجنبي 

 الجھة الخیریة 
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) لسنة  261) من القرار الوزاري رقم (5) من المادة (1لاستیفاء شرط التوزیع الثاني (بموجب الفقرة (ب) من البند (

في الشركة الأجنبیة التي  من الأسھم    %7نسبة  المحقق من بیع  الدخل  نسبة  یتعین على المؤسسة العائلیة توزیع  )،  2024

  . 2025دیسمبر    31  في   أشھر من نھایة فترتھا الضریبیة  6أي خلال    ،2025یونیو    30  بحلولالجھة الخیریة  إلى  تعود  

 .نفسھم على أفراد العائلة تي تعود إلى أفراد العائلة  على المؤسسة العائلیة توزیع نسبة الدخل الیتعین لا 

 الأجنبیة والمؤسسات العائلیة الكیانات   5.6

شروط  ال  استوفى جمیعطالما    ، مؤسسة عائلیةیكون  أن    ،مؤسسة أو عُھدة أو كیاناً مماثلاً یكون  الذي    ، الأجنبيللكیان  یمكن  

 . من قانون ضریبة الشركات  )17( المادة  ) من  1البند ( الواردة في  

 . كیانات أجنبیة  تضم السیناریوھات المختلفة التي  في  الآتیة الأمثلة    تنظر

 الإمارات : كیان أجنبي لدیھ صلة في دولة3مثال 

 

في دولة  عائلة  تعود لخارج الدولة للاحتفاظ بأصول عقاریة في الدولة    شخص اعتباري،وھي  ،  تأسست مؤسسة أجنبیة

 جنبیة. الأ خیریة المؤسسة الأفراد العائلة الإماراتیة ومن تلك المؤسسة الأجنبیة ھم المستفیدون ویكون . الإمارات

غیر مقیم لدیھ صلة في الدولة)    اً حد ذاتھا (أي شخصبللضریبة    ةً لدى المؤسسة الأجنبیة صلة في الدولة وتعُتبر خاضع

 42.ویتعین علیھا التسجیل لضریبة الشركات

 
 ) من قانون ضریبة الشركات. 11) من المادة (4الفقرة (ج) من البند ( 42

 مؤسسة خیریة أجنبیة

في دولة عائلة 
 الإمارات

 أموال غیر منقولة في الدولة

 مؤسسة أجنبیة
 (مؤسسة عائلیة)
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من قانون ضریبة الشركات، فیمكن اعتبارھا    )17(المادة  ) من  1البند (إذا استوفت المؤسسة الأجنبیة جمیع شروط  

ً   شفافائتلاف مشترك  ك  لتتم معاملتھاالتقدم بطلب    ھاوبالتالي یمكن  ،مؤسسة عائلیة لأغراض ضریبة الشركات.    ضریبیا

 : یأتيبضریبة الشركات كما  فیما یتعلق المؤسسة الأجنبیة سیكون وضعفي حال موافقة الھیئة على الطلب، فو

ً ائتلاف كونھا، بحد ذاتھا خاضعة للضریبة المؤسسة الأجنبیةلن تكون  • ً شفافاً  اً مشترك ا  . ضریبیا

العائلة   • أفراد  العائلیة    الإماراتیةلن یخضع  المؤسسة  الذي تحققھ  الدخل  الشركات على  الدخل    لأننظراً  لضریبة 

 .عقاريالستثمار الا درج تحت تعریف دخلسیُ 

، (لأنھّا تحقق دخلاً من أموال غیر منقولة)  ستعتبر المؤسسة الخیریة الأجنبیة شخصاً غیر مقیم لدیھ صلة في الدولة  •

 الأموال غیر المنقولة.الموزعة من الدخل المتحقق من حصتھا وبالتالي ستخضع لضریبة الشركات على 

 
 : مؤسسة أجنبیة لدیھا صلة في الدولة4مثال 

 

في دولة    المؤسسة (خ)، ھي  مؤسسة،  . تؤُسس العائلة  خارج الدولة  (خ) في إحدى دول مجلس التعاون الخلیجي  تقیم العائلة 

الخلیجي   التعاون  والإ تلك  مجلس  المنقولة  دارة  غیر  بالأموال  بلاحتفاظ  ا الخاصة  الدولة   لعائلة أفراد  في  بصفتھم  (خ) 

في الدولة. لا یلزم الحصول على ترخیص من جھة    غیر المنقولة   (خ) دخل إیجار من الأموال  . تحقق المؤسسة المستفیدین 

 . لتأجیر الأموال غیر المنقولةالترخیص المعنیة في الدولة  

من ذلك، تعین المؤسسة  وجود فعلي مثل موظفین أو مساحات مكتبیة في الدولة. وبدلاً على أي ) خ( المؤسسةتحافظ لا 

مستأجرین    للعثور/ للحصول على  ،في الدولةالعقارات  إدارة    فيالشركة (ذ) التي تعمل  شركة غیر مرتبطة بھا، وھي  

 .أتعابنظیر وتسجیل عقود الإیجار وتحصیل الإیجار من المستأجرین 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UAE - properties  

Foundation X  
GCC country 

Company Y  
UAE 

100% 

 ن)ون (مستفیدوأشخاص طبیعی –مواطنون من دول مجلس التعاون الخلیجي 

 

 

  

في إحدى دول  المؤسسة (خ)
 مجلس التعاون الخلیجي

 

 الشركة (ذ) في
 الدولة

 
في  غیر منقولةأموال 

 الدولة
 

100%  
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من أموال غیر منقولة في الدولة. ستخضع المؤسسة    دخلاً   ھالتحقیق  اً صلة في الدولة نظر)  خ( لدى المؤسسةأن  یعُتبر  

لضریبة الشركات كشخص غیر مقیم على ھذا الدخل، وبالتالي یتعین علیھا التسجیل لدى الھیئة لأغراض ضریبة (خ)  

من قانون ضریبة الشركات،    )17(المادة  ) من  1البند (جمیع شروط  (خ)  مع ذلك، إذا استوفت المؤسسة  والشركات.  

المؤسسة (خ) سیكون وضع  في حال وافقت الھیئة على الطلب، فتقدم بطلب لمعاملتھا كائتلاف مشترك. وأن تیجوز لھا  

 :یأتيبضریبة الشركات كما  فیما یتعلق

• ) المؤسسة  شفافة  خستعُامل  أنھا  على   ( ً لذلك.  ضریبیا تخضع  ف،  نتیجة  ذاتھا  المؤسسة  لن  لضریبة  ذلك  بعد  بحد 

 .ضریبة الشركات على مستوى المستفیدینلالتزامات سینُظر فیما یترتب من من ذلك،  الشركات. وبدلاً 

یندرج لأن الدخل    )خ) لضریبة الشركات فیما یتعلق بدخل الإیجار المحقق من المؤسسة (خلن یخضع أفراد العائلة ( •

 .  )4.3(راجع القسم   تعریف دخل الاستثمار العقاريضمن 

 .المؤسسة العائلیة یتم استلامھا منأي توزیعات لن یخضع أفراد العائلة لضریبة الشركات على  •

 ). ذضریبة الشركات للشركة ( معاملةلا تتغیر  •
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 الھیاكل متعددة المستویات  .6

یستوفي   الذي  الاعتباري  للشخص  أھلیة  و.  مشترك  كائتلاف معاملتھ  لبطلب    یتقدّم  أن   الآتیة   الشروط یجوز  تحدید  یجب 

  لى . یجب ع مشتركة   كائتلافات لمعاملتھم    ، على حدة  كلٌ   منفصل،   بشكل الأشخاص الاعتباریین في ھیكل متعدد المستویات  

ً  شفاف عامل على أنھ یُ لیتمكن من تقدیم طلب   حتى  الآتیة الشروط جمیع   استیفاء الشخص الاعتباري في الھیكل    :ضریبیا

ً   یكون  أن • بشكل مباشر أو غیر مباشر. وإذا كانت   سواءعلیھ بالكامل من قبل المؤسسة العائلیة    اً بالكامل ومُسیطر  مملوكا

 شفافة  جمیعھا  تكونخلال سلسلة متصلة من الكیانات الأخرى التي    من  یكوناالملكیة والسیطرة غیر مباشرة، فیجب أن  

 ً  F43.الشركات ضریبة قانون بموجب ضریبیا

القرار الوزاري    فيالواردة  و  الشركات،  ضریبة  قانون  من)  17(  المادة  من)  1(  البند  في  الواردة  الشروط  یستوفي  أنو •

44). 5 القسم راجع( بحسب الأحوال 2024) لسنة 261رقم (
F 

(مثل عُھدة غیر    للھیئة بطلب    التقدم   إلى معاملتھا تلقائیاً كائتلاف مشترك دون الحاجة    تتمّ المؤسسة العائلیة    كانت   حال   في 

یستوفي  الشخص الاعتباري    ھذا كان  و  ،بالكامل   علیھ  وتسیطر  بالكامل شخص اعتباري    وتمتلك)  3.3.1  راجع القسم  ،مؤسسة

على الرغم من    مستوفىً الأول أعلاه    الشرط  أن   اعتبار  فسیتم  الشركات،   ضریبة   قانون   من ) 17(  المادة   من ) 1(  البند   شروط 

 . (أمناء) العھُدة  أمینقد تؤول إلى   العھُدةأن الملكیة القانونیة لأصول  

الاعتباري  یجب   الشخص  الصلة.  في  الاستمرار  على  ذات  الضریبیة  الفترة  الشرطین طوال  كلا  عدم  واستیفاء  في حال 

الشرطفي  الاستمرار   (والأشخاص    ین استیفاء  المعني  الاعتباري  الشخص  یعُامل  لن  الصلة،  ذات  الضریبیة  الفترة  طوال 

من بدایة تلك    اعتباراً   كائتلاف مشترك)  الذین یملكھم بالكامل ویسیطر علیھم بالكامل ذلك الشخص الاعتباريالاعتباریین  

 . السنة المالیة   ذات  لةمتص سلسلة   ضمنشترط أن یكون للأشخاص الاعتباریین  لا یُ و الفترة الضریبیة. 

 مؤسسة عائلیةمن قبل : الأشخاص الاعتباریون المملوكون 5مثال 

والشركة  الشركة  تعُامل   (خ)  عائلیة  علیھا مؤسسة  وتسیطر  نھائي  بشكل  تملكھا  متصلة  سلسلة  كیانان ضمن  (ذ) ھما 

ً كائتلاف مشترك شفاف    . ضریبیا

تنتھي دیسمبر، و  31في  (خ)   للشركة ) بالكامل وتسیطر علیھا بالكامل. تنتھي السنة المالیة  (ذ (خ) الشركة الشركة تمتلك  

 .مارس  31في (ذ)  للشركةالسنة المالیة 

، یجب أیضاً أن تتمّ معاملة 2025مارس    31كائتلاف مشترك لفترتھا الضریبیة المنتھیة في  )  (ذ الشركة حتى تتمّ معاملة  

المنتھیتین (خ)   للشركة الفترتین الضریبیتین   خلالأي  (ذ)،   للشركة كائتلاف مشترك طوال الفترة الضریبیة  (خ)   الشركة 

 . 2025دیسمبر   31و 2024دیسمبر  31في 

 
 . 2024) لسنة 261القرار الوزاري رقم () من  5) من المادة (2الفقرة (أ) من البند ( 43

 . 2024) لسنة 261القرار الوزاري رقم () من 5المادة ( ) من 2) من البند (بالفقرة ( 44
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ً   میقدّ   لمالذي    عتباريالا  شخصال   لیست شفافة ضریبیاً، مثل  المستویات  متعدد  ضمن ھیكل  أي كیانات  )  1البند (  بموجب  طلبا

،  ) من قانون ضریبة الشركات17) من المادة (1أو لا یستوفي شروط البند (  ،الشركات  ضریبة ) من قانون17(   من المادة

  غیر الشفافة   الكیانات   ھذه   تملكھم  اعتباریین  أشخاص  أي  فإن   وبالتالي،.  ھیكل المؤسسة العائلیة  انقطاعاً في سلسلة   ستحُدث

ً  لمعاملتھمأیضاً    مؤھلین  ضریبیاً لن یكونوا  . المؤسسة العائلیة  أحكام  بموجب  ككیانات شفافة ضریبیا

الشروط وتحصل على موافقة الھیئة على معاملتھا    المستویات   متعددة   عائلیة   مؤسسة   ھیكل   ضمن   الكیانات   عندما تستوفي 

 ً بالفعل)  إذا(   ككیانات شفافة ضریبیا وسیتم    ،الشركات   لضریبة  تلك الكیانات بحد ذاتھا  ، فلن تخضعلم تكن شفافة ضریبیاً 

 . النھائیین  المستفیدین  تعود إلى جمیعھا  والالتزامات  والأصول   والنفقات الدخل  اعتبار أن

 . المستویات   متعددة العائلیة  المؤسسة لھیاكل   معاملة ضریبة الشركات  أدناه   الأمثلة   تتناول 

 : ھیكل بسیط متعدد المستویات 6مثال 

 

 

 

 

 

 

 

 

أفراد العائلة (ن)، كما أنھا شخص   أصول العالمي للاحتفاظ ببوظبي اتم تأسیس المؤسسة العائلیة (ن) كمؤسسة في سوق  

 اعتباري. 

الشركتین التابعتین تم شركتین تابعتین وھما الشركة التابعة (أ) والشركة التابعة (ب). كلتا  المؤسسة العائلیة (ن)  أنشأت  

إذا  .  لأفراد العائلة (ن) فقطتابعة  بعقارات    وتحتفظ كل منھماھما في الدولة كشركة ذات مسؤولیة محدودة  كل من  تأسیس

 ).4.3یكون الدخل دخل استثمار عقاري (راجع القسم احتفظ أفراد العائلة بالعقارات بشكل مباشر، 

(ب) مملوكة   التابعةالشركة  المؤسسة العائلیة (ن). و(أ) مملوكة بالكامل ومسیطر علیھا بالكامل من قبل    التابعةالشركة  

 (أ).  التابعةبالكامل ومسیطراً علیھا بالكامل من قبل الشركة 

 معاملة ضریبة الشركات للمؤسسة العائلیة (ن): 

100 %  

 المؤسسة العائلیة (ن)

 الشركة التابعة (أ)

 الشركة التابعة (ب)

100%  

100%  
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العائلیة تستوفي  المؤسسة  نظراً لأن  لإدارة ثروة العائلة لمنفعة المستفیدین المحددین.  فقط  تمّ تأسیس المؤسسة العائلیة (ن)  

،  بطلب إلى الھیئة لمعاملتھا كائتلاف مشتركفقد تقدّمت  ) من قانون ضریبة الشركات  17) من المادة (1شروط البند (

ً أي ككیان شفاف   ونفقات وأصول والتزامات المؤسسة العائلیة   دخلعامل  یُ وافقت الھیئة على الطلب، وبالتالي    .ضریبیا

 لأغراض ضریبة الشركات وفقاً للحصص الموزعة لكل مستفید.لمستفیدین لونفقات وأصول والتزامات  كدخل(ن) 

 معاملة ضریبة الشركات للشركة التابعة (أ):

تعد الشركة التابعة (أ) شخصاً اعتباریاً مملوكاً بالكامل ومسیطراً علیھ بالكامل بشكل مباشر من قبل المؤسسة العائلیة  

البند (شرط  تستوفي  الشركة التابعة (أ)    فإن (ن). بالتالي،   الوزاري رقم  5) من المادة (2الفقرة (أ) من  القرار  ) من 

) من قانون ضریبة الشركات. نتیجة لذلك،  17) من المادة (1لبات البند (متطأنھا تستوفي  ، كما  2024) لسنة  261(

(أ)   التابعة  الشركة  (  الشروطتستوفي  البند  الفقرة (ب) من  في  علیھا  المادة (2المنصوص  القرار  5) من  ذات  ) من 

 الوزاري. 

نظراً  أي ككیان شفاف ضریبیاً، ووافقت الھیئة على الطلب.  ،  قدمت الشركة التابعة (أ) طلباً لمعاملتھا كائتلاف مشترك

  دخلاً ونفقات وأصول والتزامات الشركة التابعة (أ)    دخلعتبر  یُ سلأن المؤسسة العائلیة (ن) ھي الأخرى شفافة ضریبیاً،  

 45ونفقات وأصولاً والتزامات لأفراد العائلة (ن) الذین یمثلون المستفیدین النھائیین.

 ة الشركات للشركة التابعة (ب):معاملة ضریب

تعد الشركة التابعة (ب) مملوكةً بالكامل ومسیطراً علیھا بالكامل بشكل غیر مباشر من قبل المؤسسة العائلیة (ن) من 

 خلال الشركة التابعة (أ).

) من  17) من المادة (1الشركة التابعة (ب) شروط البند (  تستوفيبما أن الشركة التابعة (أ) تعُامل كائتلاف مشترك و 

  موافقة قانون ضریبة الشركات، فإن الشركة التابعة (ب) مؤھلة للتقدم بطلب إلى الھیئة لتعُامل كائتلاف مشترك. في حال  

والتزامات لأفراد  ونفقات وأصولاً    دخلاً ونفقات وأصول والتزامات الشركة التابعة (ب)    دخلعتبر  یُ ، سلبطالالھیئة على  

 آلیة تقدیم الطلب.  8العائلة (ن) الذین یمثلون المستفیدین النھائیین. ویتناول القسم 

 معاملة ضریبة الشركات لأفراد العائلة المستفیدین:

لن یخضع الدخل الذي یعتبر عائداً لأفراد العائلة من خلال المؤسسة العائلیة لضریبة الشركات لأنھ دخل استثمار عقاري.  

 للمزید من التفاصیل.  7  راجع القسم

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ت. ) من قانون ضریبة الشركا16) من المادة (1بند (ال 45
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 عدم استیفاء شرط الملكیة –: ھیكل متعدد المستویات 7مثال 

 

 

 

 
 

 

 

  
العائلیة (ج)   الرئیسي في    منشأةعھُدة    ھي المؤسسة  البر  ( في  رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  بموجب  لسنة  31الدولة   (

وتعد المؤسسة العائلیة (ج) شخصاً اعتباریاً تخضع لضریبة الشركات. یتمثل الغرض من المؤسسة العائلیة   2023.46

 لعائلة وإدارتھا. ا   أصول(ج) في الاحتفاظ ب

في الدولة للاحتفاظ بالاستثمارات. تمتلك المؤسسة العائلیة بشكل    ، ذات مسؤولیة محدودة   شركة  وھي   ،تأسست الشركة (د)

والذي ھو أیضاً منشئ    ة أي أحد أفراد العائل ،  % من الشركة (د) بینما یمتلك أحد المستفیدین النھائیین 80مباشر نسبة  

مباشر من قبل أفراد    بشكل% بشكل مباشر. في حال كانت الاستثمارات محتفظاً بھا  20  المتبقیة البالغة  نسبةالالعھُدة،  

 ). 4.3العائلة، فإن الدخل سیصبح دخل استثمار خاص (راجع القسم  

 معاملة ضریبة الشركات للمؤسسة العائلیة (ج):

نظراً  المستفیدین المحددین.  لصالح ولمنفعة  للاحتفاظ بثروة العائلة  فقط  ،  ذاتھا  العھُدةتمّ تأسیس المؤسسة العائلیة (ج)، أي  

بطلب   لھا أن تتقدّمیجوز ) من قانون ضریبة الشركات، ف17) من المادة (1لأن المؤسسة العائلیة تستوفي شروط البند (

یئة على الطلب، فلن تخضع العھُدة لضریبة  إلى الھیئة لمعاملتھا كائتلاف مشترك شفاف ضریبیاً. وفي حال وافقت الھ

ً الشركات على دخلھا على أساس أنھا ستكون شفافة   .ضریبیا

 معاملة ضریبة الشركات للشركة (د):

فإن  مسیطراً علیھ بالكامل من قبل المؤسسة العائلیة. وبالتالي،  لا  شخص اعتباري لیس مملوكاً بالكامل وھي  الشركة (د)  

 47لتعُامل على أنھا شفافة ضریبیاً وستخضع لضریبة الشركات.الشركة (د) غیر مؤھلة  

 معاملة ضریبة الشركات لأفراد العائلة المستفیدین:

الدخل   إلى  سیعُتبر  بالاحتفاظ العائد  یتعلق  لأنھ  نظراً  خاص  استثمار  دخل  العائلیة  المؤسسة  خلال  من  العائلة  أفراد 

اعتبار   أو    أرباح الأسھم أو الحصصبالاستثمارات في الشركة (د)، ولن یخضع لضریبة الشركات. كما یمكن أیضاً 

 
 .2023) لسنة 31المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 46

 . 2024) لسنة 261) من القرار الوزاري رقم (5) من المادة (2الفقرة (أ) من البند ( 47

100%  

 المؤسسة العائلیة (ج) (عُھدة)

 الشركة (د)

20%  

80 %  
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%  20) عن طریق الحصة البالغة  غیرھا من توزیعات الأرباح التي یحصل علیھا أفراد العائلة مباشرة من الشركة (د

 للمزید من التفاصیل.  7 دخل استثمار خاص. راجع القسم 

 
 عُھدة تدیره : ھیكل متعدد المستویات شفاف ضریبیاً 8مثال 

 

                                                    

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

(ھـ) عُھدة غیر    العھُدةفقط. تعُد    العائلة  ثروة  لإدارة   كھیكل  إنشاؤھا   تمّ   ، وقدالحرة   المنطقة   في  قائمة   عھدةھي  (ھـ)    العھُدة 

 مؤسسة. 

 . واستثمارھا   العھُدة  بأصول للاحتفاظ  للعھدة   كأمین  تعیینھ  تم الدولة في  اعتباري   شخصھو  ) ح( العھُدة   أمین

 أفراد من العائلة (ھـ).  3(ھـ) ھم   العھُدة  من  المستفیدون

 أفراد من العائلة (ھـ):  3لمنفعة لصالح و ، كلٌ منھما ذات مسؤولیة محدودة،(ھـ) شركتین العھُدةیتضمن ھیكل 

(ح). وتمتلك الشركة (و) الشركة (ز) (بنسبة   العھُدة% من قبل أمین  100تعد الشركة (و) مملوكة قانوناً بنسبة   •

  المنقولة   غیرالأموال  حال كانت    في المستفیدین.  خاصة بأموال غیر منقولة  %) وتدیرھا بالإضافة إلى إدارة  10

 ).4.3(راجع القسم  عقاريدخل استثمار   یكون محتفظاً بھا مباشرة من قبل أفراد العائلة، فإن الدخل 

وتمتلك   % من قبل الشركة (و).10سبة  (ح) وبن   العھُدة% من قبل أمین  90تعد الشركة (ز) مملوكة قانوناً بنسبة   •

أو المستفیدین منھا، أي لمنفعة أشخاص طبیعیین.   العھُدةلمنفعة منشئ  تعود في النھایة  الشركة (ز) أصولاً أخرى  

دخل استثمار   یكون، فإن الدخل  ھؤلاء الأشخاص الطبیعیینفي حال كانت الأصول محتفظاً بھا مباشرة من قبل  

 ). 34.(راجع القسم   خاص

 معاملة ضریبة الشركات للعھدة (ھـ):

 الشركة (ز) ذ.م.م

90%  

10%  

100%  

الملكیة القانونیة 
100% 

 ینقل الأصول

مملوكة قانوناً من قبل أمین الأصول العھُدة (ھـ) 
 العھُدة (ح)

 العھدة (ھـ)

 المستفیدون
 منشئ العھدة

 الشركة (و) ذ.م.م
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للتشریعات  البموجب   الحرة،  المحددة  وبالتالي فھي    العھُدةلا تعُتبر  منطقة  اعتباریاً  ً   شفافةتلقائیاً  (ھـ) شخصاً    ضریبیا

) من قانون ضریبة الشركات،  17) من المادة (1(ھـ) شروط البند (  العھُدةلأغراض ضریبة الشركات. إذا استوفت  

مؤسسة عائلیة. ونظراً لأنھا كیان شفاف ضریبیاً بشكل تلقائي، فلا یتعین علیھا تقدیم طلب بموجب البند  ستتم معاملتھا ك

) نیابة  8.2.2لقسم  ) من قانون ضریبة الشركات. مع ذلك، یمكن للعھدة (ھـ) تقدیم طلب (راجع ا17) من المادة (1(

) 17) من المادة (1ھذه الكیانات جمیع الشروط المنصوص علیھا في البند (  شریطة أن تستوفيعن الشركتین (ز) و(و)  

 اً.، أي ككیان شفاف ضریبی من قانون ضریبة الشركات وكانت ترغب في معاملتھا كائتلاف مشترك

 معاملة ضریبة الشركات للشركة (و):

تلقائیاً  عامل  (ھـ)، وھي مؤسسة عائلیة تُ   العھُدةسیطر علیھا بالكامل من قبل  بالنظر إلى أن الشركة (و) مملوكة بالكامل ومُ 

كائتلاف مشترك، فإنھ یجوز للشركة (و) التقدم بطلب لتتم معاملتھا كائتلاف مشترك. وفي حال وافقت الھیئة على الطلب،  

المستفیدین النھائیین. تحتفظ    وھم  العائلةأفراد    تعود إلىونفقات وأصول والتزامات الشركة (و)    دخل  فسیتم اعتبار أن

استثمار  العقارات لأنھ دخل  الشركات على دخل  العائلة إلى ضریبة  أفراد  للعائلة. ولن یخضع  بعقارات  الشركة (و) 

 عقاري. 

 معاملة ضریبة الشركات للشركة (ز):

% بشكل غیر  10مباشر و  % بشكل90(ھـ) (  العھُدةسیطر علیھا بالكامل من قبل  أن الشركة (ز) مملوكة بالكامل ومُ   بما

الشركة (و) أیضاً تستوفي الشروط   أنبما  مباشر من خلال الشركة (و))، وھي مؤسسة عائلیة تعُامل كائتلاف مشترك، و

یجوز معاملة الشركة (ز) كائتلاف مشترك على  ف) من قانون ضریبة الشركات،  17) من المادة (1الواردة في البند (

الأخرى كائتلاف مشترك. تحتفظ الشركة (ز) وتدیر أصولاً أخرى للعائلة. لن یخضع  أساس أن الشركة (و) تعامل ھي 

 أفراد العائلة لضریبة الشركات على الدخل المتحقق من الأصول لأنھ دخل استثمار خاص. 

) من قانون ضریبة الشركات، أو أنھا 17) من المادة (1الشركة (و) الشروط الواردة في البند (لم تستوفِ  في حال  

تقدم  استوفت الشروط ولكنھا اختارت عدم التقدم بطلب إلى الھیئة لتعُامل كائتلاف مشترك، فلن یحق للشركة (ز) أن  

 ً رة من خلال سلسلة متصلة نظراً لملكیتھا من لمعاملتھا كائتلاف مشترك بسبب عدم استیفاء شرط الملكیة والسیط  طلبا

 قبل الشركة (و). 

 معاملة ضریبة الشركات لأفراد العائلة المستفیدین:

ً نظراً   سیعُتبر الدخل العائد لأفراد العائلة مزیجاً من  ،  لأنّ العھُدة والشركتین التابعتین لھا جمیعھم كیانات شفافة ضریبیا

الشركة (و)) ودخل استثمار خاص (متحقق من خلال الشركة (ز)) ولن یخضع دخل استثمار عقاري (متحقق من خلال  

 للمزید من التفاصیل.  7  لضریبة الشركات. راجع القسم

 (ح):  العھُدةمعاملة ضریبة الشركات لأمین 

(ح) یتمتع بالملكیة القانونیة المجردة للشركة (و) والشركة (ز) (ولیس مستفیداً من الدخل    العھُدةعلى أساس أن أمین  

منھما یتحقق  دخل  أو لأي  الشركتین  لھاتین  مستفید  كمالك  یعتبر  لن  فإنھ  یخضع لضریبة  ،  وبالتالي  .والأصول)،  لن 
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بھا.   المرتبط  والدخل  الأصول  بھذه  یتعلق  فیما  علالشركات  سیتعین  ذلك،  أمین  ومع  الأتعاب    العھُدةى  تضمین  (ح) 

 المكتسبة نظیر دوره كأمین عھدة في دخلھ الخاضع للضریبة. 

 
 ھیكل متعدد المستویات (كیان غیر مملوك بالكامل) : 9مثال 

 
 
 
  
 
 

 
 
 

 

 
كائتلافین مشتركین وفقاً لطلبین منفصلین    ھما شخصان اعتباریان یعُاملان   ) 2) والمؤسسة العائلیة ( 1المؤسسة العائلیة ( 

 وافقت علیھما الھیئة.  ، قد ) من قانون ضریبة الشركات17) من المادة ( 1بموجب البند ( 

العائلیتان بشكل مشترك  الأنشأت   بوظبي  افي سوق    ) (ي)الكیان  ( عقاري  الستثمار  للاغرض خاص    ذا   كیانامؤسستان 

العالمي من أجل الاحتفاظ بالأموال غیر المنقولة، التي تساھم بھا كلتا المؤسستین العائلیتین، وإدارتھا. تمتلك المؤسسة  

 % المتبقیة. 20  ال ـ  ) نسبة 2% في الشركة (ي) وتمتلك المؤسسة العائلیة (80) حصة ملكیة بنسبة  1العائلیة ( 

) بشكل مباشر، یكون الدخل دخل استثمار  2في حال احتفظ المستفیدون بأصول المؤسسة العائلیة (ا) والمؤسسة العائلیة ( 

(ي) بشكل مباشر، یكون الدخل دخل استثمار عقاري  شركة  خاص. أمّا في حال احتفظ المستفیدون بالأموال غیر المنقولة لل

 ). 4.3(راجع القسم  

 (ي): للكیان معاملة ضریبة الشركات 

(ي)    الكیانكون  یمملوك بالكامل ومسیطراً علیھ بالكامل من قبل مؤسسة عائلیة واحدة، وبالتالي لا  (ي)    یعد الكیانلا  

  48عامل على أنھ كیان شفاف ضریبیاً.یُ ) من قانون ضریبة الشركات ل17) من المادة (1للتقدم بطلب بموجب البند (  مؤھلاً 

 لضریبة الشركات.(ي)  الكیانحققھ یوسیخضع الدخل الذي 

 معاملة ضریبة الشركات لأفراد العائلة المستفیدین:

بما في ذلك توزیعات ،  )2) والمؤسسة العائلیة (1بالمؤسسة العائلیة (لن یخضع الدخل العائد لأفراد العائلة فیما یتعلق  

 للمزید من التفاصیل.  7لضریبة الشركات لأنھ دخل استثمار خاص. راجع القسم  ،)(ي الكیانالأرباح من 

 

 
 . 2024) لسنة 261) من القرار الوزاري رقم (5مادة () من ال2الفقرة (أ) من البند ( 48

100
 

 )1المؤسسة العائلیة (

الغرض  الكیان ذو
 (ي) الخاص

 )2المؤسسة العائلیة (

100%  

20%  

80%  
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 ھیكل متعدد المستویات –: مؤسسة عائلیة تحصل على دخل خاضع للضریبة 10مثال 

أشخاص طبیعیون) وجھة   وھمشخص اعتباري یتضمن نوعین من المستفیدین: أفراد العائلة ( ھي  المؤسسة العائلیة (ك)  
 نفع عام (لیست جھة نفع عام مؤھلة). 

بالكامل شركة ذات مسؤولیة محدودة في الدولة وتسیطر علیھا بالكامل، وھي الشركة (ل).  تمتلك المؤسسة العائلیة (ك)  

من المعلومات، یرُجى الرجوع إلى دلیل    لمزیدٍ (  الشركة (ل) ھي شركة أجنبیة ولیست مشاركة لأغراض إعفاء المشاركة

 . وتدفع الشركة (ل) توزیعات الأرباح سنویاً.) ضریبة الشركات بشأن الدخل المُعفى: توزیعات الأرباح وإعفاء المشاركة

لیعُاملا كائتلاف مشترك (راجع القسم     5.6تستوفي كل من المؤسسة العائلیة (ك) والشركة (ل) الشروط ذات الصلة 

للاطلاع على الشروط المتعلقة بالشركة (ل)). تعُامل المؤسسة العائلیة (ك) والشركة (ل) كائتلافین مشتركین بعد تقدیم  

الطلبات اللازمة والحصول على موافقة الھیئة. وبالتالي، فإنّ الدخل الذي تحققھ المؤسسة العائلیة (ك) وكذلك الدخل الذي  

 لأفراد العائلة وجھة النفع العام.  عائداً كة (ل) یعُتبر  تحققھ الشر

 یستخدم كلا الكیانین السنة المیلادیة كفترة ضریبیة. 

في حال كان المستفید من المؤسسة العائلیة جھة نفع عام، فلا یجب أن یكون الدخل الذي یحققھ دخلاً خاضعاً للضریبة 

انطباق إعفاء المشاركة فیما یتعلق بالشركة (ل) وأن جھة النفع العام لیست جھة إذا حققھ المستفید بحد ذاتھ. ونظراً لعدم  

تكون توزیعات أرباح الشركة (ل) دخلاً خاضعا للضریبة إذا تحققت مباشرة من قبل جھة النفع العام.    ، نفع عام مؤھلة

 ). 5.5  وعلیھ، لا یسُتوفى شرط التوزیع الأول (راجع القسم

العائلیة (ك) تحدید   المؤسسة  یتعیّن على  الثاني. یتطلب ھذا الشرط من  ما  وبالتالي،  التوزیع  إذا كانت تستوفي شرط 

أشھر من انتھاء فترتھا الضریبیة (راجع أیضاً    6خلال  المؤسسة العائلیة توزیع حصتھا من الدخل على جھة نفع عام  

الفترة الضریبیة   في). وبالتالي، بالنسبة لتوزیعات الأرباح التي تدفعھا الشركة (ل) إلى المؤسسة العائلیة (ك)  5.5  القسم

  30العام بحلول    ، سیتعیّن على المؤسسة العائلیة (ك) أن تدفع حصتھا إلى جھة النفع2027دیسمبر  31المنتھیة في  

. وسیؤدي عدم القیام بذلك إلى التوقف عن معاملة كل من المؤسسة العائلیة (ك) والشركة (ل) كائتلافین 2028یونیو  

 مشتركین.

 أفراد العائلة

 المؤسسة العائلیة (ك)

 الشركة (ل)

 النفع العامجھة 

100%  
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 آثار ضریبة الشركات على المؤسسة العائلیة التي تعُامل كائتلاف مشترك .7

ً   شفافة (  تعُامل كائتلاف مشترك   التي   العائلیة   للمؤسسات   معاملة ضریبة الشركات   القسم   ھذا   یتناول    ذلك   كان   سواء )  ضریبیا

ً ائتلافتعُد تلقائیاً   لأنھا  أو ) الاعتباري  الشخص  حالة  في (   تمّ تقدیمھ لھا  موافقة الھیئة على طلب   بموجب    العھُدة مثل ( اً مشترك   ا

 . ) غیر المؤسسة

بالكامل والمسیطر علیھم بالكامل من قبل المؤسسة العائلیة  ن  ی المملوك  ن ی الاعتباری  كلٌ من المؤسسات العائلیة والأشخاصظل  ت

  أو الشركات  ضریبة   قانون  من )17(  ) من المادة1البند (   شروط  خاضعین لضریبة الشركات بحد ذاتھم في حال لم یستوفوا

 . ھذا الطلبعلى مثل   من الھیئة  موافقة على   لم یحصلوا  أو   كائتلاف مشترك  لمعاملتھم  بطلب  لم یتقدموا

 المؤسسة العائلیة  7.1

.  ذاتھا   بحد  الشركات   لضریبة   تخضع   لا  شفافة ضریبیاً، وبالتالي   مؤسسة عائلیة كائتلاف مشترك، فإنھّا تعُتبر   معاملة في حال  

 49یعُتبر المستفیدون شركاء في ائتلاف مشترك، وتتمّ معاملة كل مستفید لأغراض ضریبة الشركات على أنھ: لذلك، س

 F50. أعمال المؤسسة العائلیة یزاول  •

 یكون لھ شكل وأھداف وأغراض المؤسسة العائلیة.  •

 یملك الأصول العائدة للمؤسسة العائلیة. •

 طرفاً في أي ترتیب تكون المؤسسة العائلیة طرفاً فیھ.  یعد •

  مع  یتناسب   بما  مستفید   لكل  المؤسسة العائلیة  ونفقات   ودخل  والتزامات   أصول  الشركات، سیتمّ تخصیص  ضریبة   لأغراض

  قانونیة  ملكیة  لدیھ  العھُدةأمین    كان  إذا حتى  ذلك   وینطبق.  صلة  ذات  ضریبیة  فترة  لكل) حصة المنفعة أي( الموزعة حصتھ

  كل   مستوى  على  ضریبة الشركات   معاملة  ومن ثم سیتمّ النظر في .  عھدة غیر مؤسسة   في   ، على سبیل المثال،العھُدة  لأصول

 ً الكیانات   تزود   أن  یجب   وعلیھ، .  الشركات  ضریبة  قانون  بموجب   للضریبة   الخاضع  الدخل  لتحدید  العامة   للقواعد   مستفید وفقا

  فترة   لكل   – وجدت    إن   – ضریبة الشركات  ب   المتعلقة   التزاماتھ   عن  كافیة   بمعلومات   مستفید   كل   الھیاكل  ذات الصلة في ھذه 

 . صلة   ذات   ضریبیة 

  الدخل   على  الشركات  لضریبة   المستفیدین   من  أي  یخضع   عندما  إلا  التخصیص  القیام بھذا  یلزم  ، لاالتطبیق العمليلأغراض  و

 . نفع عام مؤھلة كجھات الشركات  ضریبة   من  عفاةتكون مُ لا التي   العام   النفع   جھات مثل  المؤسسة العائلیة  تحققھ  الذي

 الشخص الطبیعي المستفید   7.2

ً  أي   یخضع لن ً  مستفید یكون شخصا   العائلیة   المؤسسة المتحقق من   الدخل  من الموزعة حصتھ   على  الشركات   لضریبة  طبیعیا

 . )4.3 القسم  راجع( عقاري   دخل استثمار  أو  دخل استثمار خاصّ   إمّا سیعُتبر  الدخل  ھذا   أن  أساس على 

 
 قانون ضریبة الشركات. ) من  16) من المادة (2البند ( 49

 مستفید مباشرةً. في حال لم یكن لیعُتبر كذلك إذا مارسھ كل  یرجى العلم بأن النشاط (مثل الاستثمار العقاري والاستثمار الخاص الذي تمارسھ المؤسسة العائلیة) لن یعُتبر أعمالاً  50
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 جھة النفع العام المستفیدة   7.3

 . عفيً مُ  اً شخص  كونھ  الشركات  لضریبة   مؤھلة، وظل كذلك، فإنھّ لن یخضعفي حال كان المستفید جھة نفع عامّ 

ً   تصبح  أو   تكون  ،جھة نفع عام   فإنّ أي مستفید ھو   ذلك،   مع   دخل   من   حصتھ الموزعة   تضمین  سیتعین علیھ   ، للضریبة  خاضعا

ً   كن ی  لم و   ،أجنبیة جھة نفع عام    یكون  الذي   والمستفید.  للضریبة  الخاضع  دخلھ  في  المؤسسة العائلیة   ونفقات   للضریبة   خاضعا

ً   قد یصبح   ، بالفعل    المثال، نتیجة   سبیل   على   ، الدولة   فيلھ    صلة   وجود نتیجة    مقیم   غیر   كشخص   الشركات  لضریبة   خاضعا

 . ) 5.6م القس   راجع(شفافة ضریبیاً   المؤسسة العائلیة  اعتبار

  للدخل   معاملة ضریبة الشركات النظر في  الشركات  لضریبة  التي تكون خاضعة   النفع العامجھات    من المستفیدین  على  یجب

ً   الصلة   ذات   والنفقات    أمثلة   اللاحقة   الأقسام   وتتضمن .  الشركات   ضریبة   قانون   من   ) 20(   المادة   بموجب   العامة   للقواعد   وفقا

 . والنفقات  الدخل  من  معینة  لأنواع  معاملة ضریبة الشركات  على 

 الدخل العائد إلى جھة النفع العام  7.3.1

  في   الاستثمار  عن  ناشئ  دخل   أي  كان   إذا  فیما  المھم النظر   من  جھة نفع عام، یصبح  عائلیة  مؤسسة   من  في حال كان المستفید

مثل   الملكیة   وحصص   الأسھم أو   الأخرى  الحصص  أو  الأسھم    الخسائر   أو   والمكاسب  الأخرى  الأرباح  توزیعات   أرباح 

 الآتي:   النحو  على ذلك   ویتحقق الشركات.  ضریبة   من مُعفىً  یكون الرأسمالیة 

في إحدى    للمستفید  لدى   من ضریبة الشركات  توزیعات أرباح  بطبیعتھالذي یكون    الدخل  یعُفى من ضریبة الشركات •

 :الحالتین الآتیتین

ً   كان محصلاً  - الشركة المؤسسة في الدولة (دون أي    ، على سبیل المثال،من شخص اعتباري یكون شخصاً مقیما

 51شروط إضافیة). 

محصلاً  - لإعفاء   كان  الصلة  ذات  الشروط  استیفاء  عند  أجنبي  اعتباري  شخص  في  المشاركة  حصص  من 

 .المؤسسة العائلیة مستوى على ولیس المستفید مستوى على الشروط ھذه وستقُیّم 52. المشاركة

في    اعتباري  حصص شخص  نقل  عن  ناشئة  خسائر  أو   مكاسب  الذي یكون بطبیعتھ  من ضریبة الشركات الدخل  یعُفى •

 الأجنبیة العملات صرف خسائرأو  مكاسب إلى بالإضافة فیھا التصرف أو بیعھا أو شخص اعتباري أجنبي أو  الدولة

ً ناشئ  ھذا الدخل   كان  إذا   ،القیمة  انخفاض  خسائرأو    ومكاسب   الصلة   ذات  الشروط  وتمّ استیفاء  مشاركة  حصص  عن   ا

 المؤسسة العائلیة.  مستوى على ولیس المستفید مستوى على الشروط ھذه وستقُیّم 53. المشاركة لإعفاء

 
 قانون ضریبة الشركات. ) من  22) من المادة (1البند ( 51

 ) من قانون ضریبة الشركات. 23) من المادة (5متزامنة مع البند ( قراءةب ) 22) من المادة (2البند ( 52

 ) من قانون ضریبة الشركات. 23) من المادة (5متزامنة مع البند ( قراءةب ) 22) من المادة (2البند ( 53
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 النفقات القابلة للخصم   7.4

لھؤلاء المستفیدین    الموزعة   الحصة  الاعتبار  في یجب أن یتم الأخذ    ، وجد   إن  ، عند حساب الدخل الخاضع للضریبة للمستفیدین

  لا   أو   النفقات   من   معینة   أنواع  خصم  تقید   محددة   قواعد  ھناك .  الدخل   بھذا   یتعلق   فیما   العائلیة   المؤسسة   تتكبدھا   التي  النفقات   من 

 54الشركات.  ضریبة   ھا لأغراضخصمب تسمح 

ً   النفقات   ھذه ، ویجوز بعد ذلك استرداد  المستفید   عن   نیابة   نفقات   المؤسسة العائلیة   تتكبد   قد   الحالات،   بعض   في  ً   أو   كلیا   جزئیا

  بأي   یتعین القیام   ولن   المستلم   الاسترداد   دخل   من   المتكبدة   التكلفة   ستخُصم   نفقات،   أي   وفي حال استرداد .  المستفید  قبل   من 

نیابةً   .الشركات  ضریبة  لأغراض  تعدیلات نفقات  المستفید  یتكبد  تم    وبالمثل، قد  العائلیة، وإذا  المؤسسة  تلك  عن  استرداد 

ً   النفقات  استرداد  لمزید من المعلومات حول    الشركات.تعدیلات لأغراض ضریبة  یتعین القیام بأي  ما ورد أعلاه، فلن  ل  وفقا

 . شراكاتمعاملة الضریبیة للال  بشأن الشركات  ضریبة  دلیل  النفقات والآثار المترتبة على الشركاء، أي المستفیدین، راجع 

 الدفعات المسددة للمستفیدین مقابل خدمات مقدمة إلى المؤسسة العائلیة   7.5

ً  أو (  مستفیداً  بصفتھ  لیس   العائلیة  لمؤسسةإلى ا   بتقدیم خدمات  قام مستفید  إذا    ھذه   وفي حال كانت ، بل كمزود خدمات،)موظفا

ً   مُنفذّة بالكامل   الخدمات  متوافقة مع السعر    الخدمات   ھذه   نظیر  الدفعات   وكانت  العائلیة   المؤسسة   أنشطة   لأغراض   وحصریا

  الخاضعین   للمستفیدین   للضریبة   الخاضع   الدخل   تحدید   قابلة للخصم عند  الخدمات   فستكون الدفعات المسددة نظیر  المحاید،

 الموزعة.   حصتھم في حدود   للضریبة

  بشكل   ، فیتم تقییمھاالعائلیة   لمؤسسةالتي یقدمھا إلى ا   الخدمات  نظیرالمستفید    یستلمھ   دخل  لأي   معاملة ضریبة الشركاتأما  

 . الدلیل  ھذا   یشملھا ولا من قبل المستفید ذي الصلة  منفصل

 الضریبة الأجنبیةرصید   7.6

ً ناشئ  شفافة ضریبیاً دخلا   عائلیة   مؤسسة   قد تحقق  ً   أجنبیة   مصادر   من  ا وفي  .  تلك الدولة الأجنبیة   في   للضریبة   یكون خاضعا

  المطالبة   من   المستفید  یتمكن  الدخل، فقد  ھذا   على  الشركات   لضریبة   الذین یخضعون  المستفیدین  حال كان الدخل ینتقل إلى 

 العائلیة.  من المؤسسة  الدخل  من  الموزعة  حصتھ   مع  یتناسب بما برصید الضریبة الأجنبیة 

 التوزیع من قبل المؤسسة العائلیة للمستفیدین   7.7

  أشھر   6  خلال   الذي یكون جھة نفع عام   المستفید   على   الدخل   توزیع   العائلیة   المؤسسة   على   یتعین   الشركات،   ضریبة   لأغراض 

  العام   النفع  جھة   تكن  لم  أو  مُعفىً دخلاً    الدخل  یكن   لم   إذا  الدخل،  فیھا  العائلیة  حققت المؤسسة  التي  الضریبیة  الفترة  نھایة   من

 55. ) 5.5  م القس راجع (  مُعفاة  جھة نفع عام مؤھلة 

 
 قانون ضریبة الشركات. من  الفصل التاسع  54

 قانون ضریبة الشركات. ) من 9المادة ( 55
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  للضریبة  الخاضع   الدخل یتم تضمین    عندما   العائلیة   المؤسسة   قبل   من   توزیع عتبار الالا في  الشركات، لا یؤخذ    ضریبة   لأغراض 

 . الاقتضاء  عند  الأساسي   الدخل في    للمستفید

 : تطبیق إعفاء المشاركة على مستوى المستفید ومعاملة التوزیعات 11مثال 

 

 

 

 

 

 

 

.  الآنسة (ع) والسید (ف) وجھة النفع العام (ص) ھم المستفیدون من المؤسسة (ق)، وھي شخص اعتباري یعُد مؤسسة عائلیة 

إلى الھیئة لمعاملتھا كائتلاف مشترك (أي لمعاملتھا على أنھا شفافة ضریبیاً) وحصلت على موافقة    تقدمت المؤسسة بطلب

 الھیئة على الطلب. یتمثل الھدف الأساسي للمؤسسة في الاحتفاظ بالأصول. 

 یمتلك المستفیدون الثلاثة حصص منفعة متساویة في المؤسسة (ق). 

بنسبة   المؤسسة (ق) حصة  الشر15تمتلك  في  نیابةً %  فیھا)  الدولة (ر) ومقیمة ضریبیاً  في  عن    كة (ر) (شركة مؤسسة 

شھراً. وبعد سنة    12المستفیدین. تتلقى المؤسسة (ق) توزیعات أرباح من الشركة (ر) بعد الاحتفاظ بالحصص لأكثر من  

ً واحدة، تبیع المؤسسة (ق) الحصص في الشركة (ر) محققةً   . في حال احتفظت الآنسة (ع) والسید (ف) بالأسھم في  مكسبا

 ). 4.3الشركة (ر) بشكل مباشر، سیكون الدخل دخل استثمار خاص (راجع القسم 

 لأغراض ضریبة الشركات، یجب على المؤسسة (ق) تخصیص دخلھا ونفقاتھا للمستفیدین بما یتناسب مع حصصھم الموزعة. 

 التوزیع بالنسبة للمؤسسة (ق)شرط 

ونفقات وأصول والتزامات المؤسسة العائلیة.    دخلعفى، ثلث  یخُصص لجھة النفع العام، على افتراض أنھا لیست شخصاً مُ 

% من الشركة (ر)، وبالتالي  5تعُامل جھة النفع العام على أنھا تمتلك    (ر)،  % من الشركة15نظراً لأن المؤسسة (ق) تمتلك  

یمكن لجھة النفع   ، فإنھ في حال استیفاء شروط إعفاء المشاركة الأخرى ذات الصلةتستوفي أحد متطلبات إعفاء المشاركة.  

(ر) من دخلھا الخاضع للضریبة.  العام (ص) استبعاد حصتھا من توزیعات الأرباح والمكاسب الرأسمالیة فیما یتعلق بالشركة  

 من المعلومات راجع دلیل ضریبة الشركات بشأن الدخل المُعفى: توزیعات الأرباح وإعفاء المشاركة. لمزیدٍ 

 الآنسة (ع)
 السید (ف)

 جھة النفع العام (ص)

 المؤسسة العائلیة (ق)

 الشركة (ر)

33.3%  33.3%  
33.3%  

15%  
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خاضعاً  الرأسمالیة دخلاً  والمكاسب  الأرباح  توزیعات  الأخرى، ستكون  المشاركة  إعفاء  استیفاء شروط  یتمّ  لم  وفي حال 

أشھر من    6، یجب على المؤسسة (ق) توزیع حصتھا من الدخل على جھة النفع العام (ص) خلال  للضریبة. وفي ھذه الحالة

وستتوقف معاملة المؤسسة (ق) كائتلاف مشترك مستوفىً،  شرط التوزیع   یعتبروإلا فلن    ،نھایة الفترة الضریبیة ذات الصلة

 . )8.3م (راجع القس

 ضریبة الشركات بالنسبة للآنسة (ع) والسید (ف)معاملة 

إذا تم استیفاء شرط التوزیع واستمرت معاملة المؤسسة (ق) كائتلاف مشترك، لن تخضع الآنسة (ع) والسید (ف) لضریبة 

دخل استثمار خاص مُستثنى من ضریبة   لكون الدخلالشركات على حصتھما من توزیعات الأرباح والمكاسب الرأسمالیة،  

 ركات للأشخاص الطبیعیین.الش

لضریبة الشركات.  بحد ذاتھا تخضع  وف  سفإذا لم یتم استیفاء شرط التوزیع، ولم تعد المؤسسة (ق) تعُامل كائتلاف مشترك، 

سیتعیّن على المؤسسة (ق)، من بین أمور أخرى، تحدید ما إذا كان إعفاء المشاركة ساریاً على دخلھا. وبغض النظر عن ذلك،  

  باعتباره بالنسبة للسیدة (ع) والسید (ف)، سیتم استبعاد دخلھما من المؤسسة (ق)، أي توزیعات الأرباح، من ضریبة الشركات  

 . دخل استثمار خاص
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 الامتثال الضریبي  .8

 التسجیل لأغراض ضریبة الشركات 8.1

  سیتعین على الشخص الاعتباري، سواء كان مؤسسة عائلیة أو مملوكاً بالكامل ومسیطراً علیھ بالكامل من قبل مؤسسة عائلیة، 

  ضریبة  بالتسجیل لأغراض  أولاً أن یقوم   ، اً ضریبی  ككیان شفاف   أي  كائتلاف مشترك،   لمعاملتھ بطلب  التقدم  في الذي یرغب

القسم    . الشركات المستویات (راجع  التسجیل بشكل منفصل لضریبة  6یجب على كل شخص اعتباري في ھیكل متعدد   (

بطلب   تقدمھ  قبل  معاملتھ  الشركات  راجع لتتم  شفاف ضریبیاً.  أنھ    الأشخاص   تسجیل  بشأن  الشركات  ضریبة   دلیل  على 

 .  المعلومات  من  الاعتباریین للمزید

  بحد ذاتھ   یخضع الكیان   لنشفاف ضریبیاً، ف   للطلب المقدّم من الكیان لتتمّ معاملتھ كائتلاف مشتركالھیئة    قبول   في حال تمّ 

 . الشركات  لضریبة 

یتعیّن أیضاً على المؤسسة العائلیة التي تعُامل تلقائیاً على أنھا ائتلاف مشترك التسجیل لأغراض ضریبة الشركات. راجع  

 للمزید من المعلومات.  شراكات یبیة للمعاملة الضرال  بشأندلیل ضریبة الشركات 

  ما  الشركات لضریبة عائلیة شفافة ضریبیاً التسجیل من مؤسسة  الذین یكونون مستفیدین  الأشخاص الطبیعیین یتعین على  لا

  خلال   درھم   ملیون مبلغ    الأنشطة   ھذه   إیرادات   إجمالي   في الدولة، وجاوز  بشكل مستقل   نشاط أعمال   أو   أعمالاً   یمارسوا   لم 

 .  میلادیة سنة 

یعتبرون    ایتعیّن على المستفیدین من مؤسسة عائلیة الذین یكونون جھات نفع عامّ التسجیل لضریبة الشركات في حال كانو 

راجع دلیل   56  خاضعین للضریبة، بغض النظر عن حصصھم في المؤسسة العائلیة. یشمل ذلك جھات النفع العام المؤھلة. 

 اص الاعتباریین للمزید من المعلومات.  ضریبة الشركات بشأن تسجیل الشخ

 تقدیم طلب المعاملة كائتلاف مشترك  8.2

  جمیع   استیفاء  حال  كائتلاف مشترك، في   لمعاملتھ  الھیئة   إلى  طلب  تقدیم   الاعتباري الذي یكون مؤسسة عائلیة  للشخص   یجوز 

یجب على الشخص الاعتباري تقدیم الطلب إلى الھیئة قبل نھایة الفترة الضریبیة المعنیة.    .5  القسم  في   الموضحة  الشروط

معاملة المؤسسة العائلیة    فیمكن أن یسري الطلب وتتمّ ،  2025دیسمبر    31وبالنسبة للطلبات التي یتمّ تقدیمھا في أو قبل  

 57، كما ھو مُحدّد في الطلب. 2025دیسمبر    31اعتباراً من بدایة أي فترة ضریبیة تنتھي في أو قبل تاریخ    كائتلاف مشترك

  استیفائھا   وتأكید  المستفیدین  تفاصیل   ذلك  في  بما   الصلة،  ذات  المعلومات  تقدیم   العائلیة  المؤسسة  على  الطلب، یجب   من   كجزء

 الصلة.   ذات  للشروط

 
 . 2023) لسنة 7قرار الھیئة رقم () من 2( ) من المادة1البند ( 56

 . 2025) لسنة 5) من قرار الھیئة رقم (9) من المادة (2البند ( 57
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تكون ھذه الفترة إحدى الفترتین    أن  ویمكن.  تقدم الطلب بشأنھا  التي   الضریبیة المعنیة  الفترة  تحدید   العائلیة  المؤسسة  على   یجب

 58الآتیتین: 

 یتمّ فیھا تقدیم الطلب. التي الحالیة الضریبیة الفترة •

 فترة الضریبیة التي یتمّ فیھا تقدیم الطلب.لل اللاحقة  الضریبیة الفترة •

ً   العائلیة   المؤسسة  الموافقة على الطلب، تعُاملفي حال تمّت     أو   مالكین  ن والمستفید   وسیعُتبر  ،كائتلاف مشترك شفاف ضریبیا

  تاریخ   أي  أو  الطلب   في   المحددة   الضریبیة   الفترة  بدایة  من  وأصولھا اعتباراً   العائلیة  المؤسسة  أنشطة   مباشرین من   منتفعین 

 59الھیئة.   تحدده  آخر

 الأجنبیة الكیانات  8.2.1

ً   أو  عُھدة  أو  مؤسسة  كان  سواء  الأجنبي،  للكیان  كان  حال  في   سبیل   على  صلة  لدیھیكون    كأن  الدولة،  في  وجوداً   مماثلاً،  كیانا

  لمعاملتھ   الھیئة  إلى   بطلب  التقدم لھ  فیجوز  ،(التي تتضمن أن یكون شخصاً اعتباریاً)  الصلة   ذات  الشروط  ویستوفي  المثال،

ً   شفاف(كیان    مشترك  كائتلاف في  موضحة  كما ھي  تقدیم الطلبات    مواعیدوتطُبق   60.الشركات ضریبة  لأغراض)  ضریبیا

 .أعلاه 8.2القسم  

  تأسس   التي  الدولة أن یكون الكیان قادراً، بناءً على طلب الھیئة، على تقدیم المعلومات والمستندات ذات الصلة من    یجب

على سبیل المثال،    ذلك،ویشمل   61.من قانون ضریبة الشركات  )17(  المادة) من  1(  البند  لشروط  استیفاءه  لإثبات  فیھا

  ھم   المستفیدین  أن   إثبات  أو   الأجنبي  الإقلیم   أو  الأخرى  الدولةإثبات أنھ مؤسسة أو عُھدة أو كیان مماثل بموجب تشریعات  

 . عام نفع جھاتأو /و طبیعیین أشخاص

عامل المؤسسة ستُ   ،من قانون ضریبة الشركات  )17(بموجب المادة    مقدّ المُ حال وافقت الھیئة على طلب الكیان الأجنبي    في

الدولة   الشركات في  تم   بھا  عاملتُ   التي  الطریقة  بذاتالعائلیة كائتلاف مشترك لأغراض ضریبة  التي  العائلیة  المؤسسة 

 في الدولة (بشرط استیفاء الشروط ذات الصلة).  تأسیسھا

 الھیاكل متعددة المستویات  8.2.2

تقدیم الطلبات على الشخص الاعتباري المملوك بالكامل والمسیطر علیھ بالكامل من مؤسسة عائلیة (أو ائتلاف  تطُبق مواعید  

یكن لدى أي شخص اعتباري في الھیكل    في حال لم   أعلاه.  8.2في القسم    ةموضح   يھ مشترك یكون شفافاً ضریبیاً) كما  

ً تم تأسیس شخص اعتباري  في حال رقم تسجیل ضریبي (على سبیل المثال،     تسجیل )، فسیتعین علیھ أولاً التقدم بطلب حدیثا

 . ائتلاف مشترك ك معاملتھ تم  تضریبي قبل التقدم بطلب لللحصول على رقم تسجیل   ضریبي 

 
 قانون ضریبة الشركات. ) من  17) من المادة (2البند ( 58

 قانون ضریبة الشركات. ) من  17) من المادة (2البند ( 59
 ) من قانون ضریبة الشركات. 17) من المادة (1البند ( 60
 ) من قانون ضریبة الشركات. 17) من المادة (3البند ( 61
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 طلب مقدم من ائتلاف مشترك  8.2.2.1

ً كانت مؤسسة أو عُھدة أو كیان مماثل    حال   في ً   وبالتالي  مشتركاً،  ائتلافا ً   كیانا ً   شفافا فلا یتعیّن تقدیم    تلقائي،  بشكل   ضریبیا

  مع ذلك، یجوز للائتلاف المشترك تقدیم طلب نیابةً .  من قانون ضریبة الشركات  )17) من المادة (1طلب بموجب البند (

مؤسسة ك   یعُاملالمشترك الذي    الائتلافعن الأشخاص الاعتباریین المملوكین بالكامل والمسیطر علیھم بالكامل من قبل  

 یرغب   وكان   الشركات  ریبة ) من قانون ض17) من المادة (1عائلیة، إذا استوفى الكیان كافة الشروط الموضحة في البند (

ً  شفاف ككیان أي مشترك، كائتلاف معاملتھ تتمّ  أن  في  .ضریبیا

علیھم    والمسیطر  بالكامل  المملوكین  الاعتباریین  الأشخاص  عن  وبالنیابة  لصالح  الطلب  تقدیم  المشترك  للائتلاف  یجوز

المقدم   الطلبوافقة على  العائلیة. یتعیّن على كل شخص اعتباري في الھیكل متعدد المستویات الم المؤسسةبالكامل من قبل 

 الطلب  على  أولاً بشرط موافقة الھیئة    ،من كل كیان على حدة  طلبتقدیم ال  یجوزمن ذلك،    وبدلاً من قبل الائتلاف المشترك.  

 .المعني للكیان الأعلى المستوىفي  الكیانم من قدّ المُ 

  سنويال التأكید 8.3

  تقوم  الشركات،   ضریبة   قانون   ) من 17(   ) من المادة 1البند (   لشروط   العائلیة   المؤسسة   امتثال   استمراریة   مراقبة   لأغراض 

المؤسسة العائلیة (أو الشخص الاعتباري المملوك بالكامل والمسیطر علیھ بالكامل من قبل المؤسسة العائلیة)  بإلزام    لھیئة ا

  62. أشھر من تاریخ انتھاء الفترة الضریبیة المعنیة  9التي قدمت طلباً لتتم معاملتھا كائتلاف مشترك بأن تقدم تأكیداً سنویاً خلال  

  31، یكون الموعد النھائي لتقدیم التأكید السنوي ھو 2025مارس   31بالنسبة لأي فترة ضریبیة انتھت في أو قبل تاریخ و

 2025.63دیسمبر  

 مؤسسة عائلیة م منقدّ التأكید السنوي المُ  8.3.1

ھیكل متعدد المستویات، یجوز تقدیم التأكید السنوي من قبل المؤسسة العائلیة، سواء عن المؤسسة العائلیة ذاتھا أو  الفي حالة  

التأكید   تقدیم یمكن  عن أي شخص اعتباري مملوك بالكامل ومسیطر علیھ بالكامل من قبل المؤسسة العائلیة. وبدلاً من ذلك،  

 . على حدة   كیان بل كل من قِ 

 م من ائتلاف مشترك قدّ ي المُ التأكید السنو  8.3.2

في حالة ھیكل متعدد المستویات، یجوز تقدیم التأكید السنوي من قبل الائتلاف المشترك (لتأكید استمراره في استیفاء شروط  

المؤسسة العائلیة) وذلك عن الائتلاف المشترك ذاتھ أو عن أي شخص اعتباري مملوك بالكامل ومسیطر علیھ بالكامل من  

 على حدة.   كل كیان كذلك من قبِل الائتلاف المشترك وبل  التأكید من قِ   تقدیم یمكن  ف المشترك. وبدلاً عن ذلك،قبل الائتلا 

 
 . 2025) لسنة 5) من قرار الھیئة رقم (10) من المادة (1والبند (قانون ضریبة الشركات ) من  17) من المادة (3البند ( 62

 . 2025) لسنة 5) من قرار الھیئة رقم ( 10) من المادة (2البند ( 63
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 الشروط عدم الاستمرار في استیفاء 8.4

لم تستوفِ  لكن  إذا تقدمت مؤسسة عائلیة بطلب لمعاملتھا كائتلاف مشترك وتمت الموافقة على ھذا الطلب من قبل الھیئة، و 

) من قانون ضریبة الشركات، فإنھا ستفقد  17) من المادة ( 1المؤسسة العائلیة بعد ذلك أیاً من الشروط الواردة في البند ( 

وضعھا ككیان شفاف ضریبیاً وستعود لكونھا خاضعاً للضریبة لأغراض ضریبة الشركات اعتباراً من بدایة الفترة الضریبیة  

 التي لم تعد مستوفیة للشروط خلالھا. 

) مستوفیاً للشروط، فإن أي كیانات یمتلكھا مباشرة أو غیر  6في حال لم یعد كیان في ھیكل متعدد المستویات (راجع القسم  

 لمعاملتھا ككیانات شفافة ضریبیاً بموجب أحكام المؤسسة العائلیة. مباشرة ستتوقف أیضاً عن كونھا مؤھلة  
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 التحدیثات والتعدیلات  .9

 التعدیلات التي أجریت  تاریخ التعدیل

 النسخة الأولى  • 2025 ومای 
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